











ملأب _الأعيان 


محضر الجلسة الحادية عشرة 
من الدورة العادية الثانية مجلس الأمة الثاني عشر المنعقدة في الساعة 
العاشرة والدصف من صباح يوم الغلاثاء الواقع في 77 / شعبان / ١416‏ هجرية 
الموافق ١988/1/74‏ ميلادية . 





العده (11) ١‏ الجلد (09) 

ش - جدول الاعمال - ب 
!0 الفحة 

١‏ - تلاوة محضر الجلسة السابقة . : عي ان 
؟ - تلاوة الاجازات والاعتذارات , 1:0 "١‏ 





أ: - طلب معذرة مقدم من دولة العين الدكتور عبدالسلام المجالي . 
ب :-. طلب معذرة مقدم من معالي العين الدكتور كامل ابو جابر.. 
ش ٠‏ ا ج -. ظلب معذرة مقدم من معالي العين السيد مروان. الحمود . . 
أ ٠‏ د” د .- طلب معذرة مقدم من مغالي العين السيد كامل الشريف . 
ا 2 : ه - طلب معلرة مقدم .من.معالي العين السيدة ليلى شرف .٠‏ 










































١‏ جدول الاعمال 
لظا ل واس وااو 1 ا ا ا 1 
الصفحة 


و - طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيد عبدامجيد شومان . 
ز - طلب معذرة مقدم من سعادة العين السيدة نائلة الرشدان . 
٠‏ - تلاوة قرارات اللجان : 
أولاً : اللجنة القانونية 
١‏ - قرار رقم (5) تاريخ 1995/1/9١‏ بشأن : 
مشروع القانون المعدل لقانون الادارة العامة لسنة ١9914‏ , 
١‏ - قرار رقم (/) تاريخ 1196/1/5١‏ بشأن : 
أ - مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد العسكري لسنة ١994‏ . 
ب- مشروع القانون المعدل لقانون التقاعد الماني لسئة ١9514‏ . 
٠"‏ - قرار اللجنة القانرئية رقم (8) تاريخ ١995/1/1١‏ بشأن : 
أ - مشروع القانون المعدل لقانون معهد الادارة لسئة ١5984‏ . 
4 - قرار اللجنة القانونية رقم () تاريخ 1496/1/5١‏ بشأن : 
أ - مشروع القانون المعدل لقانون الكاتب العدل لسئة 1١994‏ . 
ه - قرار اللجنة القانونية رقم )٠١(‏ تاريخ 1950/1/11 بشأن : 
مشروع القانون المعدل لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة المشتركة لسئة 
اكفقلء. 
ثانا : اللجدة امالية : 
١‏ - قرار اللجنة المالية رقم (1) تاريخ ١195/1/5١‏ بشأن : 
مشروع القانون المعدل لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسنة 1994 . 
4" - تعيين مرعد وموضوع الجلسة القادمة  .‏ . 5 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثالية المعقدة في 1446/1/14 م ف 











محضر الجلسة وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات 
في تام (الساعة العاشرة) من صباح يوم الإسلامية 3 
(الثلاثاع) الموافق 1495/1/14 ميلادي , عي | ا - معالي السيد سلامة خمسساد : وزير 
مجلس (الاعيان) جلسته (الحادية عشرة) من 0 


الدورة (العادية الثانية) برئاسة (دولة الاستاذ 
احمد اللوزي) وحضور عطوفة أمين عام 
مجلس الأمة بالوكالة السيد (نذير عطيات) . 


: معالي الدكتور عبدالرزاق اللسور‎ - ١ 
, وزير الاشغال العامة والاسكان‎ 

9 - معالي السيد عادل القضاه : وزير 
التموين . 

. معالي السيد هشاع الكل : وزير العدل‎ -٠١ 

-١١‏ معالي المهندس سمير الحباشته : وزير 


وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 


وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
١‏ - دولة الدكتور عبد السلام المجالي . 


؟ - معالي الدكتور كامل ابو جابر . التقالة:: 

- معالي السيد مروان الحمود . ؟١-‏ معالي الدكتور محي اللدين توق : وزير 
4 - معالي السيد كامل الشريف . التنمية الادارية . 

© - معالي السيدة ليلى شرف . دولة رئيس المجلس : 


5- سعادة السيد عبداجيد شومان , 
/ا - سعادة السيدة نائلة الرشدان , 
وحضر من الحكومة : 
١‏ - معالي الدكتور خالد ‏ الكركي : نائب 
رئيس الوزراء ووزير الاعلام . ٠‏ 
؟ - معالي الدكتور عرض خليفات : وزير 
الشباب . | 
"ا - معالي السيد باسل جرداله : وزيسر 
الالية . 
4 - معالي اليد جمال الصرايره : وزير 
' البزيد والاتصالات ٠ ٠‏ 
ه - معالي المنيد "جمال الخريها : وزير 
| “القولة .ات “اماس ولتي اك 
+ - مغالي الدكتور عبدالسلام العبادي : 





بسم الله الرحمن الرجيم ؛ النصاب تالوني 
' واعلن بدء الجلسة / جدول الاعمال , 
.السيد الامين العام /-بالزكالة ؟. 

١ :‏ - تلازة متخضر:الجلسة السابقة . 





























4 5 مجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثنية النعقدة في 1448/1/14 م 8 
1 

:0 1 دولة زليس ئيس المجلس : هل يوافق المجلس الكريم على محضر الجلسة السابقة واعفاء الامين العام من السيد جودت السبول مقرر اللجنة عبدالله صلاح ٠‏ معن ابر نوار اعول . 
ْ التلاوة ؟ القانولية : ٠‏ العقايلة , حماد امعايطة , 0 






































أب <'ظلب معلرة .مقدم من معالي 









الجميع : موافقون . 





السيد الامين العام / بالوكالة : 


- تلاوة الاجازات والاعتذارات : دولة رئيس المجلس ؛ هل يوافق المجلس 
أ - طلب معذرة مقدم من دولة | الكريم على معذرة اصحاب الدولة والمعالي 
الدكتوز عبدالمنلام امجالي الحعرم. | والسعادة الاعضاء ؟ . 


. 5 ل : موافقون . 
الشور كامل بز عابر لتر ١...‏ يا 
200 ' ظلن معذرة مقدم. .من. 27 : السيد الامين العام: / بالوكالة :0 
' السيد مروان الحمود ترم , # ١‏ مع تلاوة قرارات اللجان 1 
لني ره لا ان 7 ْ | أولا : : اللجنة القانونية : , 





النبيد كائل الشزيف اف :: 
١‏ - قرار رقم 6 5-7 


ايل فد الي 0 5001/51 بشأن : 
طلب معلرة عقدم سن نعادةا ْ 


اليد عبد اليد شؤياك العم .7 1 ٠‏ الإجارة. إلعامة لس لاما 1 


وم “طلب: معلزة: مقذم 'من::سعادة : 7 رئيس اجن : شك 0 


:“السيدة: نائلة/الرشدان المحترمة : ١| ٠‏ مقرر:اللجبة إلقانوتية .. .  "..‏ 4... 


ف 


مشروع القانون إلعزل ٠‏ لقانون 


وحضر الاجتماع كل من معالي وزير 
العدل السيد هشام التل ومعالي وزير الدولة 

للشؤون البرمائية الدكتور عبدالجيد العزام . 
كما حضر الاجتماع رئيس اللجدة 

القائونية في مجلس النواب معالي السيد 

عبدالكريم الدغمي وعضر اللجنة القانونية 

سعادة النائب ابراهيم شحدة . 
وذلك لبحث ودراسة مشروع القانون 

المعدل لقانون الادارة العامة لسئة ١484‏ الحال 

على اللجنة من مجلس الأعيان والمعاد ثانية من 
مجلس النواب بعد أن اصر على قراره السابق 
بشأنه وبسد المناقشة والمداولة تبين للجنة 

ما يلي :- 

١‏ - إن مشروع القانون كان قد احيل الى 
اللجنة بتاريخ ١994/١١/١‏ ! 
واصدرت قرارها الإرخ في 
1« المتضمن توصيتها برد 
مشروع القانون للأسباب التي اوردتها 
في القرار وملخصها وجود اشكالية 
دستورية تقتضي الرد . فوافق مجلس 
على توصيتها . 

؟ - غير ان مجلس النواب أعاد مشروع 
القانون المشار إليه » مصراً على قراره 
السابق المتضمن موائقته على مشروع 
القائرن مع اجراء بعض التعديلات عليه, , 





سيدي الرئيس » اصحاب الدولة والمعالي 

والسعادة والسماحة . 
القرار رقم (5) 

اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الأعيان 
بتاريخ ١996/1/7١‏ برئاسة دولة رئيس 
الجلس الأستاذ احمد اللوزي وبحضور مقرر 
اللجنة معالي السيد جودت السبول وأصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الأعضاء السادة :- 

زيد الرفاعي ‏ احمد الطراونه » سالم 
مساعدة , طاهر حكمث , الدكتور 
عبداللطيف عربيات ٠‏ محمد عودة 
القرعان.» لذير رشيد » الدكتور كمال 
الشاعر » السيدة ليلة الرشدان . 

كما حر الاجتماع من الأعيان 

اصحاب المعالي والسعاذة الأعضاء السادة : 


؟ - وخملال اجعماع اللجئة ٠‏ .تبين وجود 
حلاف بين اعضائها حول بعض 
نصوص مشروع القانون من حيث 
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ذلك بموجب قانون أم بموجب 
نظام صادر بالاستناد إلى أحكام 
الدستور » حتى ولو كانت هذه 
الصلاحيات قد أنيطت يموجب : 


وجود الإشكالية الدستورية من عدمهاء 
ولذلك قررت اللجنة بإجماع الآراء 
ترصية المجلس بإحالة الموضوع إلى 
مجلس العالي لتفسير الدستور » لتفسير 





















الموضوع في ضوء الأسئلة التالية :- قانون . إْ 
53 هل نجير احكام الدستور مجلس - هل تجيز أحكام الدستور إصدار | 
الوزراء أن يفوض أيأ من قانون أو نظام يعطي لنائب رئيس ٍْ 


صلاحياته الادارية إلى رئيسه أو 
بعض اعضاله . 

١‏ - هل تجير أحكام الدستور لرئيس 
الوزراء تفويض اي من صلاحياته 
الادارية إلى نائبه أو أي وزير 
آخر . 

٠"‏ - وفيما إذا كان التفويض في الأمور 
المشار إليها أعلاه جائزاً فهل يتم 


الوزراء حق ممارسة صلاحيات 
رئيس الوزراء في حال غيابه عن 
البلاد . 

واللجنة ترصي المجلس الكريم 
بالموافقة على قرارها هذا . 






أططة بسر 


أمين عام مجلس الأمة اللجنة القانولية 1 
حكم خير نجلس الاعيان 1 


رركم ممص في جور ) 
تكلم وكركيو مكبو معد مقو 


) لب» هيع وميس 






















ع نس 'م ا6طام وى 6 خ. 
5 1غ ء 
0 0 ا ْ 
يد اك ٍْ 
ع 2 2 مان © 5 ف 5 ع ْ 
|[5255 5582 :1 ا 











ا 





ا 











.رئاسة الوزراء ممارسة 
أي صلاحية من 
صلاحياته اللنصوص 
عليها في أي قانون أو 
نظام باسعفثناء 
' الصلاحيات الممتوحة له 


لادة كما وردت في القانون الأملي " لانة كما وردت في العديل 


1- مجلس الوزراء 
أن يفوض رئيس الوزراء 
أو أي مجلس وزاري 
مشخصص "أو أي لجتة 
وزارية: أو تائب رئيس 
الوزراء أو .أي وزبر أيا 


:من صلاحياته ٠:‏ الادارية 


المادة «ا - 
المعدلة لتص المادة (8) 
من القانون الأصلي : 
الفقرة (أ) 

مواققة يعد اضافة عيبارة 
(تحدد حصراً يعد عبارة 
(... صلاحياته الادارية 
الخصوص عليها في 
القواتين المعمول يها) 


الواردة في ذيل الققرة . 


"القوانين للعمول بها | ١‏ 


باستثناء الصلاحية 
الممنوحة له يمقتضى 
أحكام الدستور وله أن 
يلغى هذا التفويض . 





رد المث 


ف 


قرار مجلس الأعيان 


رد المشروع 













قرار مجلس التواب 
المادة ؟ - 
فققرة -1- 

اعادة صياغتها على 
النحو التالى : 

أ - لمجلس الوزراء 
أن يفوض أي مجلس 
وزاري متخصص أو 
رئيس الوزراء أو نائيه 
أو أي وزير أياً من 
صلاحياته الادارية 
المتصوص عليها في 
القوانين على أن محدد 


حصراً . 


قرا مجلس النواب 


ويستثنى من ذلك 
التفويض الصلاحيات 
المناطة بمجلس الوزراء 
بمقتضى أحكام قانون 
ايجار وببع الأموال غير 
المنقولة من الأجاتب 
وقانون ت+ 





وده 


الإستغمار فيما يتعلق 


بغير الأردتيين 3 





مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثالية النعقدة في 1445/1/94 م 








قا 


الادة كما وردت فى الفانرن الأ . 
كار 


اتن - يمارس 


1 تائبي رئيس الوزراء 


صلاحيات رئيس 


الوزراء المبصوص عليها 


في القوانين والأنظمة 
المعمول بها في حالة 
غيابه عن المملكة » واذا 


كات. لرئيس الوزراء أكثر” 


من نائب واحد فيمارس 
صلاحياته تلك نائبه 
الذي : يسميه لهذه 
الغلية .. 






للادة كما وردت في العديل 
ب - لرئيس 
الوزراء أن يفوض نائبه 
أو أي وزير أياّ من 
صلاحياته المتصوص 


| عليها في القواتين 


والأنظمة المعمول يها 
ياستفناء الصلاحيات 


الملمنوحة له بمقتضى 
أحكام الدستور . 


ج - بارس تائب 


| رئيس الؤزراء صلاحيات 
| رئيس الوزراء المخصوص 
-]| غليها. في القوانين 


والأنظمة المعمول . بها 
في حالة غيايه عن 


المملكة » وإذا كان 


ب - موافقة 


كما وردت . 


ج - موافقة كما 


وردت . 


لرئيس -الوزراء أكثر من | - 


نائب واحد قيمازس 
صلاحياته تلك نائيه 
الذي يسميه لهته 
الغاية .. 


قزار مجلس الأعيان 


م2 
1 





لد كما رردت في تون الألي لاه كما رردت في العديل أ قارسجلس الواب قرار مجلس الأعيان 


رد الث 


لك 








قرار مجلس الثواب 


ب - الاصرار 
على قرار مجلس 
التواب مع شطب 
العيارة التالية الواردة 
يآخر ها : 
(باستثناء الصلاحيات 
الممنوحة له بمقتضى 
أحكام الدستور) . 





ج - الاصرار 
على قرار مجلس 


النوا اب السابق . 





مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشرة عن الدورة العادية الثانية المعقدة في 1446/1/54 م 


١ 








































































١‏ مجلس الاعيان 





دولة رئيس المجلس : دولة الاستاذ مضر 
بدراكن . 


دولة السيد مضر بدران : شكراً دولة 
الرئيس » اذا عدنا الى الجلسات السابقة عُرض 
هذا المشروع على مجلس الاعيان » وقرر 
مجلس الاعيان بالاكثرية إعادته الى مجلس 
النواب . ومن ثم أصر مجلس النواب على رأيه 
السابق وأعيد الى مجلس الاعيان والآن توصي 
اللجنة القانونية باحالته الى مجلس العالي لتفسير 


الدستور . 


لا أجد اي مبرر لاحالة هذا المشروع الى 
المجلس العالي لتفسير الدستور . الشيء الطبيعي 
اذا كان لا يزال مجلس الاعيان يصر على رأيه 
أن يعاد الى مجلس النواب ومن ثم تنعقد 
جلسة مشتركة كمجلس أمة للبت في هذا 
الموضوع . 

إن الاسكلة المثارة من قبل اللجنة الكريمة 
ليس لها مبرر هنالك تفويض من سنوات عدة 
من قبل رئيس الوزراء الى وزراء الدولة لممارسة 
صلاحيات ادارية معينة ولم يثر عليها أي 
اشكال دستوري وهنالك تفويض ايضاً من 


رئيس الوزراء الى نائبه في بعض الامور الادارية : 
لتعلقة بمجريات الادارة ولم يثر عليها بي : 


. اشكال قانوني ولم يطعن بها  .‏ 
١‏ لذلك لا أجد أي مبرر لاثارة مثل هذه 
: الاشعلة ولا م أي اشكال دستوري ٠‏ 


ش ارم ان :مجلس الاعيان أصر على 
رأيه مجلس النواب أصر على رأيه » أنا اقترح أن 


يعرض موضوع هذا المشروع إما أن يوافق عليه 
مجلس الاعيان كما ورد من مجلس النواب أو 
يرفضه . عندئذ تنعقد جلسة مشتركة فقط. 
لأنه كلما اختلف اثنان أن نحيل الموضوع الى 
المجلس العالي لتفسير الدستور وكل فترة ينعقد 
مجلس عالي لتفسير الدستور بأسكلة بسيطة 
وليست اشكالات دستورية حقيقية انا لا ارى 
مبرر على الاطلاق لهذا التصرف وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : شكراً دولة الاستاذ 


مضر بدران ‏ معالي الاستاذ احمد الطراونه. 


السيد أحمد الطراونه ع 





كما اتفضيل الاخ العين دولة الاستاذ 
مضر بدران احيل هذا القانون ' من مجلين 
النواب الى مجلس الاعيان الذي رأى فيه 
مخالفة دستورية بأكثرية اعضاءه, 70 

ولا بحث هذا في الللجنة القنونية نجس 
الاعيان وافق على اسناد هذا القانون الى لجل 
العالي لتفسير الدستور وقد وافقأ نيدوت 


الحكومة وكان معالي وزلر العدل وكذلك: أوافق ١‏ 








رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب السيد 
عبدالكر يم الدغمي وأخذته اللجنة باجماع 
الآراء بينما قسم من اعضاء هذه اللجئة كان قد 
خالف في إحالته الى المجلس العالي . 


نحن هنا امام اشكال دستوري يقول فيه 
الفقهاء لانه لا يجوز مجلس الوزراء الذي يملك 
صلاحية ادارة شؤون الدولة ولكنه لا يملك 
تفويض هذه الصلاحية إلا بنص في الدستور . 


من يملك صلاحية يملكها بالدستور ومن 
يتخلى عنها يتخلى عنها بالدستور وكلمة 
تفويض هنا أن من قُوض الامر سيقوم بكل 
اعمال مجلس الوزراء . فهل حقيقة ان أحد 


الوزراء يقوم باعمال مجلس الوزراء ؟ّ أو رئيس 
الوزراء يقوم باعمال مجلس الوزراء اذا 0 يرد 


نص في الدستور . 


القانون يقول : يجوز مجلس الوزراء أن 


يفوض صلاحياته لأي مجلس وزراء .كم 


مجلس وزراء في المملكة ؟ يوجد مجلس وزراء 


واحد هو الذي فوض . ولا يوجد مجالس , 


وزراء . ولا يجوز مجلس وزراء' أن يخلق 


مجلس وزراء 5 مجلس الوززاء يوجدم الدستور» : 
الارا ادات الملكية التي تسلى + عند تعيين يي : 


الوزراء والوزراء . 
أما أن يكون هنالك مجلس وزراء نخلقه 


نحن ونعطيه اافن اللا يبل 
مجلس الوزراء لا يملك التنازل غن صلاحياته ! 
.ولا يملك أن يخلق. سلطة وقلت هي تفؤيطن : 
“من لا يملك لمن: لا يستتحق :.. ٠‏ : 
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فمجلس الوزراء لا يملك التنازل والذي 
أعل اليد كل ايه يمك لها صضفة بطري 
كي نحيل اليها الامر وتحكم بأن تكون مفوضة 
من قبل مجلس الوزراء وانا اسأل دولة مضر 
باشا هل هنالك مجلس وزراء غير مجلس 


وزراء واحد ؟ 


فاذا كان مجلس وزراء واحد فمجلس 
الوزراء أحال ووكل نفسه وهذا غير جائر هو 
يملك الصلاحية أما ان نخلق مجلس وزراء 
ونعطيه صلاحيات هذا غيسر دستوري ولا 
يجوز . 

الناحية الثائية التي تفضل فيها هي ان 
رئيس الوزراء لا يملك كذلك تفويض نائبه في 
حال غيابه والسبب أن مجلس الوزراء يرأسه 
رئيس الوزراء ويكون وجوده برجود رئيس 
الوزراء فاذا استقال يستقيل المجلس بكامله , 
ولذلك عندما يخرج رئيس الوزراء من المملكة 
وعندما يصل الى الحدود فلا يعود رئيس 
وزراء . لانه لا يملك أن يتصرف بشؤون الدولة 
وهو خارج البلاد فيعود الامر جلالة الملك الذي 
هو صاحب الصلاحيسة ويعين رئيس وزراء 
بالوكالة . 

' ممكن ان.يكون رئيس الوزراء يفوض 

صلاحياته لرئيس الؤزراء وهو ذاخل البلاد . أما 
وهو حارج البلاد فلم تعد له صلاحية ب كي 
يعدب غير , 

. فيعود الامز.الئ: جلالة . املك للم 
:انفويض أو تعبين؛ رئيس وززاء.بالوكالة الى ان 
يعود رئيس الوزراء والدليل على ذلك عدذما 






















14 مجلس الاعيان 








يغيب أحد الوزراء تصدر إرادة ملكية بتعيين 
وزير بالوكالة فقط فمن باب اولى أن تصدر 
الارادة لرئيس الوزراء . 

ثانياً المادة 47 من الدستور تنص على أن 
الوزير لا يمارس اي عمل لم يرد في مرسوم 
التعبين ولذلك لا يجوز أن يسند الى وزير عمل . 
غير عمله من قبل مجلس الوزراء او غير مجلس 
الوزراء لم يرد هذا العمل في مرسوم التعيين . 


والدليل على ذلك انه عندما يغيب الوزير 
تصدر الارادة الملكية بتعيين وزير مقابل ولا 
يمكن مجلس الوزراء او غير مجلس الوزراء ان 
يعطيه صلاحية . ولذلك أمام هذه الشبهة فمن 


الاصلح أن نحيل هذا القانوق الى المجلس العالي . 


لنفشير الدسنتور فإن أقر انه دستوري فنوافق عليه 


دون اي تردد وإن ‏ اصدر قراره باله مخالف : 


للدستور فلماذا نقع في هذا الاشكال وربما يثار 
هذا الاشكال في المحاكم . 


محكمة العدل لها الحق في أن تنظر في 
دستورية. 0 وتوقف العمل به . لا تبطله 


.ولكن توقف العمل به . 


ولللك لو اثيرت قضية على قرار ثجاش : 


الوزراء «الجديد أو من تولى مجلس الوزراء 
: الجديد 0 القرار إباطل , 


, الذي .لا“ايضنيزنا هذا لاننا',نسشد الى نص 


دستوري” وإلى. هيلة دستورية. هي من. اكثر | 


'. الهيئاتٌ أصلاحية في بلدنار .وشكراً نيدي ... 


“ولذلك لكي 'ثتلافى اهلا كله أرجو أن ْ 
يوافق الاخوان على احالته الى الجلس' العالي ؛ 


دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي 


الاستاذ ذوقان الهنداوي 


السيد ذوقان الهنداوي : 





دولة الرئيس انا أذهب وأؤيد تماماً ما 
ذهب اليه دولة العين الاستاذ مضر بدران 
وأضيف الى الحجج التي ذكرها حجتين 
دستوريين رهما : | ش 

الحوف من أننا اذا لجينا الى المجلس 
العالي لتفسير الدستور من اجل الخروج حول 
اشكالية دستورية الخوف أن نقع في اشكالية 
دستورية أحرى وذلك بالاعتماد على النصٍ 
الي .في الدستور وهلذه هي الحجة الاولى التي 
اضيف الى ما ذهب اليه دولة الإستاذ مضر 


بدران , 
٠‏ اتير ينص م المادة 0 : 


5 اذا رفض::احلة 'المجلسين مشروع‎ ١ 
قانون مرتين وقبله المجلس. الآخر معدلا أو غير‎ 


:معدل يجتمع المجلسان. 'فن جلسة مشتركة. 
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برئاسة رئيس مجلس الاعيان لبحث المواد 
المختلف فيها .. 


اذا اجتماع المجلسين بجلسة مشتركة هو 
أمر وجوبي بموجب احكام الدستور . لأن 
مجلس النواب أيد مرتين في أمر رفضه مجلس 
الاعيان . لذلك ما ذهب اليه دولة الاستاذ مضر 
بأن نحيل هذا الى المجلس العالي لتفسير 
الدستور بعد أن مر في تلك المراحل الدستورية 
عُرض على. مجلس النواب ثم على مجلس 
الاعيان ورفض وأيد من قبل أحد المجلسين مرتين 
فكأن الدستور يوجب الاجتماع في جلسة 
مشتركة ولا يجوز في هذه المرحلة أن نلجأ الى 
اسلوب آخر يوجبه وبعد إِذِ بنمكن ان يحال بعد 
أن يتخد المجلس المشترك رأيه يمكن أن يحال 
الامر الدستوري الى المجلس العالي ٠‏ هذه هي 
الحجة الدستورية الاولى . فكأن الدستور 
يوجب علينا أن مجتمع في جلسة مشتركة اذا 
أصر المجلسان علئ رأي كل منهما . 

الحجة الثانية مادة 00 0 اللمجلس 
العالي. المخصوص عليه في لمادة (51) حق 
تفسير الدستور اذا طلب اليه ذلك ... »لم أرى 
في الاسعلة التي تقترحها اللجنة القانونية الموقرة 
أي إشارة الى مادة دستورية فيها شبهة ومختلف 
عليها ٠‏ هم رجعوا الى احكام الدستؤر عانة . 
1 لامب نش قنل يب 3 
نشير الى مادة.مغينة.,مختلف .عليها؛..بحن لم 


يشر هنا الى اي مادة انعينة في اقتراحات اللجنة' :| 
القانونية : .كان :يجب كما تفضل . معالي' . 


الاستاذ..اخمد .الطراوئة'.ان.:تقول أن الدستور. 








بموجب المادة كذا ويموجب المادة كذا ثثير 
شبهة او لا كثير شبهة فيها تفريض أو ما فيها 
تفويض عندئدٍ نطلب . أما أن يذهب الكتاب 
بشكل عام يطالب تفسير احكام الدستور 
إعتقادي انه لا يوجد فيها الدقة الواجبة التي 
تتوجب علينا كما طابتها المادة (؟؟١)‏ من 
الدستور وشكراً دولة الرئيس . 


دولة رئيس امجلس : شكراً معالي الاخ » 


دولة الاستاذ مضر بدران . 


دولة السيد مضر بدران : شكراً دولة 
الرئيس » كما ذكر معالي العين الاستاذ ذوقان 
الهنداوي هناك خطوات يجب (ثنامها . اجتمع 
٠‏ مجلس النواب مرتين مصراً على رأيه , الآن ما 
هو موقف مجلس الاعيان ؟ هل مجلس 
الاعيان يصر على قراره السابق ام لا ؟ , 


اذا أصر على قراره السابق تعود الى 
مجلس النواب هذا هو الحكم الدستوري . اذ 
وافق مجلس النواب يصدر أما القول سلفاً قبل 
' أن ندل في مواد القاثون . نحن لم ندخل في 
. مشروع القانون الى الآن ما شُّفنا ما هي المواد 
الخالفة للدستور . 

عندما يذكر بأن مجلس الرزراء. يفرض 


صلاحياته الى مجلس: وزراء أخر هئالك مادة 
7 في ذلك ترفض لانها مخالفة للدستور . وليس 





]: تحال الى الجلس العالي لتفسير الدستور , 





اذا كل مادة قُلنا اله يجب احالتها الى 
: الجلس العالي اذأ مجلس العالي بده يتعقد 
اشبوعياً ,.. وليس هذه. هي مهمة,امجلس العالي, 
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لتفسير الدستور إنعقادات امجلس العالي لتفسير 


الدستور جلسات نادرة جداً . 


لئرى مجموعة القوانين كم مرة اتعقد 
مجلس العالي لتفسير الدستور منذ إنشاءه ؟ (5) 
مرات من سئة 1165 أو الى /14617 الى حد 
الآن . في دورة واحدة نعقد مجلس عالي 
ثلاث مرات نحن مجلس عالي لتفسير الدستور 
كل ما خخطر على بال واحد عضو يقول هذه 
مخالفة للدستور بحول الى المجلس العالي 
لتفسير الدستور . 

أنا اقول هنا عندما تأني المادة مخالفة الى 
الدستور مجلس الاعيان يردها ويقول هذه 
مخالفة للدستور عندئلٍ تنعقد الجلسة المشتركة 
واذا' أصر مجلس النواب يحال الموضوع الى 
المجلس العالي لتفسير الدستور أما الآن عم تأخل 
المسألة سلفاً بالأحالة بكير على ذلك . 


لا يجوز مجلس الوزراء ان يفوض 
صلا حياته اي عليها في 0 الى اي 


واليع علي أن مفكل نفلا معترة بن | 
مجلس الوزراء تأخذ قرارات إدارية ولكن 
يوقعها مجلس: الوزراء كاملاً . ؤلم أزى جنة 
وزازية أو 'مجلش «وزراء مصغن يصدر في 
الجريذة : الزسنية 'من” حمنن وزراء. يجب ان 
يصدر: بكامل غيكة الوزارة'. 0غ 


< ولا بعر نضا علدنا ان رقن 


الؤزراء. عمازج: البلاد امترط به دسطوزياً رئاة: 
مجلم . إلا إن. تصدر الازأدة الملكية: بالرئاسة' 


بالوكالة وعندما تأني مادة في حالة غياب رئيس 
الوزراء ارج البلاد يقوم عندئٍ نقول ان هذه 
مخالفة للدستور . عند مناقشة المادة لم تُتلى 
علينا مواد كما يذكر معالي العين ابو هشام . 


هذا هو الطريق الدستوري لمعا لجة هذا 
الموضوع . أما اثناء العملية الدستورية بعودة 
القانون من مجلس النواب الى مجلس الاعيات 
نحيله الى المجلس العالي لتفسير الدستور وما 
فائدة المادة (/417) من الدستور التي تقول اصرار 
الرأي والجلسة المشتركة . أما القول أن عضو أو 
أن مقرر اللجنة أو رئيس اللجنة القانونية في 
مجلس النواب حضر » هذا موضوع أخر اداري 
ليس لنا علاقة فيه ولا اناقشه لا يُقدم ولا يؤخر 


وشكرا دولة الرئيس . 
دولة رئيس مجلس : شكراً » معالي 
الاستاذ المقرر , 


السيد المقرر : شكراً سيدي 50 03 


كل ما قيل من السادة الاعضاءِ وجيه ومبرر 
: طرحه . لكن الحقيقة التي أملت على اللجنة 


قرارها تستند ايضاً الى ما بيررها وإلا لم 


. إنعقدت إرادة جميع اعضاءها بالاجماع على 


التوصيه النشورة امامكم فقد تعمق الحلاف 
ويمكن القول أن الآراء تشتعت في البذاية 


| وبنتيجة حوار طويل عميق إقتنعت 'اللجنة " في 
: النهاية والمآل' بضرورة 


يبعده عن اي 'احتمالية في اللبس"' او اسباب 


الاختلاف! .: وليس خطأ :ان يجتمغ المجلس 
٠‏ العالي لتفممير الدسقور كلما. لاح بالأفق خلاف 
أو لبس حول نص أو.حكلم: من احكام:الدستور 








ا 0 
فينتفي القول بوجود اللبس او الغموض في هذا 
اص أو الحكم . 


أريد أن اذكر المجلس الموقر بما يلي ؛ ان 
المجلس سبق وأن درس هذا المشروع مادة مادة 
وكلمةٌ كلمة ٠‏ فكان ان توصل الى قراره الذي 
أدى الى اعادة المشروع الى مجلس التواب . ثم 
ان مجلس النواب لم يبقى مصراً على قراره 
السابق إلا من حيث المبدأ لأنه عدل إعادة 
قراءته للمشروع من جديد أملت عليه أن يعيد 
النظر فيما اجتهده وتوصل اليه فعدل بالمشروع 
من جديد . لاذا ؟ 


لأن القانون ليس علماً كعلم الرياضيات 
مثلا واحد زائد واحد يساوي اثنين . لا يمتنع 
على المعني أو المهتم أو المكلف عندما يعيد النظر 
والتدقيق في نص ما أن يعدل في اجتهاده وأن 
يعيد النظر في قراره وهذا ما حصل عندما اعاد 
اللجنة القانولية النظر في الموضوع ابتداءاً اذا 


اخذنا بالقول. أن المجلس كان يجب أن يعيد . 


المشروع الى مجلس النواب المؤقر مصرا على 


أقراره . لما قرر المجلس الكريم إحالة الموضوع الى ' 


اللجنة القانونية لدراسته من جديد ؟ 


إذا كان يمكن أن يحسم الأمر على هذا . 
الخو وأن لا يحال الى اللجنة القأنونية الذي * 


حدث هو العكس ٠.‏ دولة اريس 0 دي 


أكمل لاني 


ا دولة رئيس مجلس : دولة ابؤ عماد ؛ , 
- بس ينهئ المقرر لك اللدق بالرد عليه 
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السيد المقرر : عرض هذا المشروغ على 
الجلس الموقر احاله الى اللجنة القانونية درسته 
اللجنة القانونية وخلصت الى توصية معينة 
التوصية المعينة عرضت على المجلس الكريم . 
يفترض عندما وافق المجلس على رد المشروع ان 
هذا المشروع قد درس دراسة وافية وإلا لما اتخذ 
مجلس قراره برد المشروع قرر رده بناءاً على 
ماذا؟ بناءا على قناعته كيف تكونت القناعة إن 
لم يكن قد درس الموضوع . على أي حال الرد 
على القول بأن اللجئة لم تُشر الى مادة واحدة 
بعينها لكي يتولى امجلس العالي نفسيرها حسب 
قناعة اللجئة ان الدستور وحده تشريعية 
متماسكة يكمل بعضها بعضأ ويوضح بعضها 
البعض الآخخر . فأرادت ان تطرح المسألة برمتها 
لا أن تتوقف عند المادة (؟1١)‏ أو المادة (959) 
اللجنة اوصت والقرار طبعاً مجلسكم الكريم وفق 
ما تقررون هو الذي سيؤخحذ به في النهاية فإن 
رأيقم رده الى مجلس النواب نهذا حققكم وإن 
رأيهم الموافقة على التوصية وهو محض توصية 
إرتأتها اللجنة القانونية التي درست الموضوع 
مكلفة من قبل مجلسكم الكريم دراسة وافية 
وشاملة وعميقة بحضور ومشاركة كل من 
رئيس اللجنة القانونية في مجلس النواب وعضو 
اللجنة القانوئية في مجلس النواب السيد أبراهيم 
شحدة وشارك في المناقشة "كل .من معالي وزير 
العدل ومعالي وزير الدولة للشؤون البرلانية . 
وشكراً سيدي . 


< دولة رئيس انجلن اشكرا؛ دولة 


الاستاذ زيد الرفاعي , 
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الخلاف كان على الاسلوب على الآلية؛ 
لانه من الواضح ان تحقيق الهدف يقتضي أن 
يقوم مجلس الوزراء بتفويض بعض من 
صلاحياته الادارية الى بعض من أعضاءهة . 


دولة السيد زيد الرفاعي : 





شكراً سيدي الرئيس » عندما اجتمعت 
اللجنة القانونية لم يكن هناك خلاف بين 
اعضائها على الهدف من التشريع . وكان في 
رغبة أكيدة من جميع اعضاء اللجنة بضرورة 
تسهيل عمل مجلس الوزراء وتخفيف الاعباء 
الكبيرة الملقاة على عاتقه . ونحن نقدر ان هناك 


العديد إن لم يكن معظم القضايا التي تعرض > 


على مجلس الوزراء العالي هي قضايا صغيرة 


وجو عدم المؤاخحذة إذا استعملت عبارة 


و تانهة ؛ يجب أن لا تصل الى مجلس الوزراء , 


أصلاً .. 


تعرض على مجلس وزراء بأكمله قضايا . 
تتعلق بالسماح: لأناث الماعز بمغادرة. البلد أو - 
اهداء دولة صديقة :طوابع بريدية' قيمتها ثلاثة 


دنائيرز وهلم جرى . 


0 


'تخفيف' هله الأعباء ع مجلس الوزراء لدمكينة 
٠:‏ من معالجة الأمور الهامة .. 


هناك من قال أن مبدأ التفويض غير 


دستوري التفويض من حيث المبدأ غير جائر . 


وهناك من قال عكس ذلك وقال : لا 


التفويض جائز . واذا اعتيرنا أن التفويض جا 
أشيرت أسكلة هل يتم ذلك بقانون ؟ ام بنظام . 
والتفويض يكون لأي مهمة ؟ مجلس وزاري 
مُصغر أو الى لجئة او لمجموعة من اعضاء مجلس 


الوزراء أو لوزير معين من اعضاء المجلس . الآراء 
اتقسمت وتشتعت حول هذه الأمور واللجنة 
القانونية استعرضت البدائل المتاحة أمامها . 
البديل الأول كان الموافقة على قرار مجلس 
النواب ولكن هناك من اعترض على ذلك 
وبالتالي استبعد البديل الأول . 

. البديل الثاني كان اصرار مجلس الاعيان 
على رأيه السابق وهناك. ايضاً من اعترض على 
هذا البديل وبالتالي كان البديل الثالث المتاح هو 
رفع الأمر الى مجلس لعلي لتفسير احكام 
الدستور , 

| المجلس العالي كما هو معروض جميع 
الاخوة. الأفاضل_ هو الجهة الوحيدة انخولة 
بتفسير احجكام الدستور . لأ.يحق مق لأي انسان أن 
يقرر ما هو دستوري وما هو غير دستوري , ولا 
يحق لأي جهة با. فيها هذا مجلس الكريم 
: وباستثناء المجلسن العالئ . .ان. تفسر أحكام 
الدستور,:: هداك .ازا .:واجتهنادات: وهذه 


مشروعة ولكن عندما نتكلم عن قرار فيجب 
القرار المتعلق بتفسير الدستور ان يصدر عن 


المجلس العالي . 


مجرد وجود تفويض سابق او ممارسات 
سابقة او سُنة متبعة لا ينفي الحق في أن يقوم 
المجلس العالي لتفسير احكام الدستور اذا طلب 
منه ذلك إما من الحكومة او من مجلس النواب 
او الاعيان ويصبح التفسير نافذ المفعول بعد 
نشره في الجريدة الرسمية ولا علاقة له في اي 
ممارسات سابقة . 


وليس هناك ما يمنع من توجيه سؤال الى 
المجلس العالي حول تفسير احكام الدستور دون 
ذكر مواد معيئة بالتحديد وقد سبق مجلس 
الاعيان الكريم أن وجه سؤال سابق الى الجلس 
العالي بدأه بنفس الصيغة بنفس المطلع الذي 
اعتمد في الاسكلة الحالية وهو هل تجيز احكام 
الدستور اصدار تشريع الى آخره . 
ومكن الى المجلس العالي في هذه الحالة 
أن يبحث في جميع الاحكام الدستورية المتعلقة 
بالسؤال المطروح . 
أما بالنسبة الى الحكم الدستوري 
بضرورة بالزامية دعوة مجلس الامة الى 
الانعقاد في حالة خلاف بين انجلسين فهذا 
أمر صحيح ومتفق عليه وفيه نص .دستوري 
واضح . : 


المفعؤل بعد إن يقزر مجلمن الاعيان :للمزة الثانية 


لكن. :هذا الجكم' يشرى يصبخ تافل 
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الاصرار على رأيه الخال مجلس النواب نحن 
لم نصل الى هذه المرحلة بعد . لم يصدر قرار 
عن مجلس الاعيان حتى الآن بضرورة الاصرار 
على رأيه السابق أو الخالفة على بعض ما ورد 
من مجلس النواب وفي هذه الحالة يصبح عقد 
الدورة المشتركة أمر أو فرض دستوري بالطبع 
اذا قرر مجلس الاعيان الكريم أن يصر على رأيه 
السابق فتصبح الدورة المشتركة أمر واجب 
وهذا ايضاً لا يلغي حق المجلس في أن يوجه اي 
سؤال يريده الى المجلس العالي حول هذا الأمر . 


لكن إلا ان يتم صدور قرار من مجلس 
الاعيان حول هذا الموضوع في اي مرحلة من 
مراحل البحث وهذا تماماً ما حصل في السابقة 
التي ذكرتها فيما يتعلق بمشروع قانون نقابة 
المعلمين فيمكن مجلس الاعيان أن يستفسر من 
المجلس العالي اثناء مداولاته وبحئه للتشريع 
المعروض عليه وقبل أن يصدر قرار نهائي منه , 


٠‏ وبالتالي لا أجد أي مانع دستوري من ناحية 


مواد دستورية معيئة تحول دون أن يقرر مجلس 
الاعيان اذا كانت هذه رغبة اغلبية الاعضاء في 


. توجيه الاسئلة الى مجلس العالي . 


اما اذا. قرر النجلس الكريم عدم توجية 
اسكلة الآن والاصرار على رأيه السابق.او الموافقة 


' على رأي مجلس النواب هذا بالطبع متروك 


للمجلس الكريم وتبقى احتمالية توصية اي 


ش 1 للمجلس العالي في اتير مرسجلة لاحقة 


ئمة . شكراً 0 
دولة رئيس افلس . كير :دولة 


.. الاستاذ مضر بدزان ونقطة نظام‎ ١ 
















































00 مجلس الاعيان 


شكراً دولة الرئيس » نقطة النظام بأن معالي 
المقرر ذكر أمور مخالفة لضبط الجلسة السابقة 
بأن القانون عرض مادة مادة على مجلس 
الاعيان . 


القانون مشروع القانون لم يعرض على 
مجلس الاعيان » الذي عرض قرار اللجنة 
القانوثية فقط وكان رأي قسم كبير من المجلس 
وانا احدهم بأن لا نصوت فوراً على ناحية 
المبدأ . أن ندخل في المضمون والآن نقع في 
نفس الخطأ . قبل ان ندعل في مضمون القانون 
نصنوت علئ قبول قرار اللجنة القانونية للآن 
المفزروض اننا لا نغرف ماهية المواد الخالفة 
للنصتير الانها م ىن علينا , 
7 عنديا تتلى هذه للواد لنا الحق واخالف 
رأي دولة الاخ زيد الرفاعي . لنا الح بان تقول 
مخالفة للدستور لا يمنع ذلك أبداً ليس دقيقاً 


باث: كل متخالفة للدسبتوز ان تذهب الى 'المجلس . 
العالي هئالك مواد واضحة لا:تحتاج.الى امجلس. 





العالي يفسر الاشكال . 
أما عندما لا يكون اشكال الا يحق 
مجلس الاعيان ان يقول هذا الموضوع مخالف 
للدستور ؟ . 
عندما يكون النص واضحاً طبع يحق 
ويحق نجلس التواب ويحق نجلس الوزراء فوراً 
أن يقول اذا مادة واضحة في الدستور نقول انها 
مخالفة للدستور . لا يمنعنا ذلك . 
أما اذا صار اختلاف في هذا الموضوع 
تحتاج الى تفسير عندئكٍ تحال . 
فنحن لغاية الآن لم ندخل في صلب 
الموضوع . ما هي المواد المخالفة للدستور ؟ معالي ٠‏ 
الاخ ابو هشام بقول. نقطة كذا ونقطة كذا 
المفروض انه قرأنا القانون وشغناها . أما لللآن لم 
نتدرج في مشروع القانون في مواده لنقول هذه 
مخالفة للدستور أو هذه تحتاج الى اشكال تحتاج 
الى تفسير . هل نستطيع أن نطلب التفسير دون 
: أن ندخل في مضمون مشروع القانون ؟ . 
<< فقط لأن اللجنة القانونية قالت أن هذا 
مخالف للدستور تُِصم يعني 1 . أو أننا نقرأ. 
هذه المواد مادة مادة لنقول انها مخالفة للدستور 
أطلب من الرئاسة الجليلة:أن تيدأ بعلاوة القانون 
' ووضع الأصبع على المواد الخالفة للدستور 
ونحتاج إلى تفسير وشكراً . : 
- دولة زئيس المجلض :. شكراً » سي 


.. الاستاذ احمد الطراونةٍ.‎ ١ 


7 .. السيد احجد الطزاونة ::. دولة: الرئيس ' 


: :النسادة الاعيان + ازجو ان أعيد: الى ذهن إدولة) 
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مضر باشا ومعالي ذوقان بك ما حدث في 
قانون نقابة المعلمين الذي أحيل الى المجلس 
العالي لتفسير الدستور واعطى قراره . 

هل طلب امجلس العالي أن نذكر مواد 
معينة من الدستور ؟ لم يطلب . 

ألم تكن ظروف ذلك القانون كظروف 
ورفضه مجلسر الاعيان مرة وفي المرة الثانية لم 


وأضعنا وقت ثم أحلناه الى الجلس العالي . 
القضية قضية المبدأ .» كما هر قرار 
الججلس العالي في قانون نقابة المعلمين هو الذي 
يهدينا في هذه المرحلة لأن نفس الظروف التي 
مرت على ذلك القانون هي نفس الظروف التي 
ثمر على هذا القانون . 
ولذلك أرجو وأخذنا وقناً طريلاً أن 


يطرح الموضوع على المجلس وهو صاحب 


نبحث في مادة من مواد قانون نقابة المعلمين الصلاحية . 

أحيل الى المجلس العالى . 

واحيل الى امجلس لي دولة رئيس المجلس : شكراً . معالي 
يجب ا امجلس العالي صاحب السيد المقرر : سيدي الرئيس » انا لا 
ااا نوو ل يكرض ا( عن لازم | اريد أن اخلق قضية من اللوضوع لكن من حقي 


وصل اليها القانون في مجلس الامة ولا عن 
ذكر مواد قانونية . 

واذكر أن الذي عدل السؤال في ذلك 
الوقت هو مضر باشا . ولم يذكر فيه وهو الذي 
طلب ألا يكون هناك ذكر لادة معيتة رعلا 
ثابت في ضبط الجلسة , 


ومن واجبي معأ أن أعلق على ما تفضل به دولة 
العين امْحترم الاستاذ مضر بدران من أنني قلت 
شيا ليس به أصلاً كما فهمته . 
إن كنت قد اخطأت قلت مادة مادة 
فهذا خطأ مادي يجوز أن يصحح في كل 
الاوقات حتى في المحاكم يصحح ولا يُعول 
أما قضية أن يقرأ أولاً ثم ينظر فيما اذا علي ش 
كان مخالف لا . المجلس يرى من حيث اليدا , 
وجري هذا من حيث البدأ في قانون نقابة 
المعلمين. لم نبحثٍ مادة من مواده قطعاً. . إكا,. 
احيل ينقبس اللرتبة التي أحيل بها هذا القانون أو 
طُلب احالة , هذا إلقانون فيها اك لجل 
الي . 
: :اذا قضية المبْدأ مقدمة على بحث القائؤن ٠‏ 
كقانؤت لانه ما هي: الفائدة اذا بحئنا في القانوث ‏ 


لكني نقط أسأل ؛ أريد أن اسأل عندنًا 
صدر قرار اللجنئة القانونية رقم إفة الي 
: أوصت فية ؛ اجلس الكرم برد . مشروع : الفانون: 
الى مجلس النواب لأن اصدار مثل هذا القانون- 
: سوف لا يوفر.له الخصالة. الدستورية التي تحضنه 
شد لبدو لي قب ترد عليه من قل لوقع 
الضبلحة 3 الطمن ب[ 1 

ش ثم أغاد 57 لواب النظر في" ' 

































































المشروع وقرر إعادته إلينا في صيغة جديدة 
معدلة وعنون قراره كما يلي الاسباب الموجبة 
لعدم الأخد بقرار مجلس الاعيان ولم يقل بقرار 
اللجنة القانونية الموقر برد مشروع القانون المعدل 
لقانون الاداوة العامة لسئة ١994‏ . كيف 
يستوي القول بين ال حالتين ؟ 


أن هذا المجلس الكريم لم يدرس ومع 
ذلك اتخذ قراراً كيف اتخد المجلس الكريم قراراً 
وقرر مجلس النواب رفض هذا القرار واعادة 
المشروع من جديد الى مجلس الاعيان بعد ان 
عدل فيه وليس بصيغته الأولى التي كان قد 
احال المشروع وفقها الى مجلس الاعيان فقط 
اريد أن اوضح توضيحاً وآمل أن نتوقف عنده 
فأنا عندما قلت أن المجلس الكريم درس الموضوع 


يل هو أصدر قراراً فقد قلت صواباً وما تُيرره 


موجود . وشكرأ . ٠‏ 
دولة رئيس المجلس : شكراً 2 معالي 
الاستاذ معن ابو نوار . 


الداكتور معن ابو لوار : 





مجلس الاعيان 


سيدي دولة الرئيس » لن أخذ وقتاً طويلاً 
لكن اعتقد ان الشأن مهم جداً . ومهما أخذنا 
عليه من الوقت فهو يستحق لأقول : 


ان هذا المجلس الكريم بكل ما يضمه من 
قادة الفكر والاختصاص في المملكة » خصوصا 
في الفقه القانوني » قادر بكل سهولة أن يجيب 
على الأسكلة الأربعة التي قررت اللجنة القانونية 
الموقرة عرضها على المجلس العالي الكريم . 
خصوصا إذا عدلت الأسثلة : من هل تجير 
احكام الدستور ؟؟. الى هل تمنع احكام 
الدستور ؟؟. ذلك لأن الغالبية العظمى من 
دساتير دول العالم كما في الدستور الأردني 
خاصة معنية بيسر إجراءات السلطات. 
الدستورية وتنظيمها » وليس بعرقلة حريتها 
في القيام بمهامها . ولا يوجد لدى ذرة ظن » 
بأئه لا يرجد نص واحد في الدستور الأردني 
يمنع تفويض الصلاحيات , 


لا يخفى على كل من يحاول الحس: 
بروح الدستور الأردني من نصه البارع السهل , 


الواضح المعتدل أن الدستور الأردني ٠‏ وكل 


: دستور ديمقراطي في العالم » جميعها مبنية 
. اصلا على قواعد فقهية وقأنونية ديمقراطية تمفيلية. 
' تفوض الصلاحيات من الأمة مصذر السلطات 
؛ الى املك او الرئيس » زفي الدستور الاردني . 
: نصّت' المادة 76 والمادة 86 على أن تناط” 
: السشلطة التشريغية بمجلس' ألأمة والملك ؛ وثناط 
السلطة التفيذية بالملك » ويتولاها بواستلة 
. وزرائه » إناطتان ,في. المادة .55 : واحبلذة. من 
: الأمة.الق جلالة الملك » والثائية من جلالة إلملك؛ 


الى وزرائه » ترى الا تكفي هذه الحجة 
الواضحة في الدستور للأجابة على الأسكلة 
الأربعة ٠‏ ولا اود هنا أن اثقل على الزملاء 
الكرام بما قرأته في معجم لسان العرب عن 
التوط والأناطة المشتقة منها كلمة تناط في 
المادتين » فمعناها اخف بكثير من توكل أو 
تعطى او يولى مما يقيم دليلاً آخر على مرونة 
ويسر الدستور الأردني . 


أما ما يختص بمجلس الوزراء » والولاية 
الكاملة المعطاة له في المادة 45 )١(‏ فهي 
لتفويضه مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة 
الداخلية والخارجية . ولا يوجد اي حاجة الى 
الاستثناء المنصوص عليه في الفقرة الثانية . لأن 
صلاحيات وسلطات جلالة الملك والسلطة 
التشريعية والسلطة القضائية موصوفة وصفا 
واضحا جليا في الدستور . وعلى اية حال كان 
الاستثناء من الوجهة التاريخية ؛ بسبب اصرار 
الحكومة البريطانية على المحافظة على نص المادة 
8 (7) من القانون الأساسي لسنة ١51١8.‏ 


والتي تقول وأنا أقتبس :2 ولكن لصاحب , 


. الجلالة البريطانية ان يدحل عند الضرورة بالنيابة 
عن شرق الأردن في اي معاهدة تجارية » » 


ونص في امادة (79) منه 9 وبوافقة معتمد : 


“جلالته البريطانية ؛ النهى الاقتباس وما ورد في 
لملدة' (48) حول الأحوال الشخصية 
للأجائب» وما' ورد 2 المعاهدة الاردئية 
البريطائية القائمة عام 1.41 والتي تناغمت , 
: موادها مع“ مواد القانون الاساسي المعنية والتي ٠‏ 


بقيت. حتى عام الو 
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البحث عن تفويض مجلس الوزراء 
لبعض صلاحياته في الدساتير الديمقراطية يهري 
النظارات . ولكنه يكتشف ان مجلس الوزراء 
في بعض الدساتير يستطيع النفويض ؛ ويضيف 
: التفويض الى ما سماه مجلس الوزراء الجزئي 
يعني جزء من مجلس الوزراء يصبح مجلس 
وزراء او باللغة الانجليزية أستأذن من الرئيس 
استخدامها اعمط [5010 الذي يتمتع 
بصلاحيات إعلى من صلاحيات اللجنة 
الوزارية. وفي مجالس وزراء في بعض الدول 
تشكل اكثر من ستة عشر لجنة وزارية مخولة 
بصلاحيات مجلس الوزراء من قبل مجلس 


الوزراء , 


لقد خلصنا الغفور له جلالة املك طلال 
بن عبد الله من استثئاء صاحب الجلالة 
البريطائية » وسطوة المعتمد البريطاني في دستور 
6 »: وائقذنا جلالة سيدنا الحسين بن 
طلال من المعاهدة البريطانية » ويبدو ان ذلك 
الاستثناء بقي سهوا او زيادة لا نفع منها أو 
فائدة ترجى . طبعا هناك الرأي الآخر الذي 
يقول أن الاستغناء من اجل البنك المركري مثلا 
والجواب على ذلك ان البنك المركزي مفوض 
من قبل مجلس الوزراء الدي عرض ذلك على 
مجلس النواب ففوضه مجلس النواب بموجب 
القانون وليس بموجب الاستناء الواردة في المادة 
(45) () من السعرر . 300007 
. سيدي الرئيس لن اصوت مع إحالة 


الموضوع الى المجلس: العالي لتفسير الدستور » 
لأن قناعتي . بعدم وجود . مشكلة دشتورية. او 
























































شبهة دستورية كما قيل » كاملة لا تقبل الظن » 
ولكنني مستعد لقبول ذلك وأذعن له » اذا 
تحولت الأسعلة من هل تميز الى هل تمنع احكام 
الدستور . مع رجائي امخلص الى إخواني 
وأخواتي ان يأحذوا بعين الاعتبار ما يترتب على 
إحالة الشان الى المجلس العالي من نتائج مهمة 
جدا . 


سيدي الرئيس 


٠٠‏ لم يوافق المجلس الكريم على إحالة الأمر 
الى المجلس العالي في جلسته قبل السابقة » فهل 
إعادة إحياء الاقتراح ؛ قبل عقد جلسة 
للمجلسين مطيعة للنظام الداخلي . أو' 
للدستور اما اقتراحي المحدد فهو الموافقة على 
ما وافق عليه مجلس النواب الموقر وما وافقت 
عليه الحكومة بشان مشروع القانون . 


وشكراً سيدي الرئيس . 
1 "دؤلة رئيس مجلس : معالي المقرر . 


السيد المفرر : شكراً سيدي الرئيس فقط 
تعليق بسيط على ما . تفضل .به معالي العين ' 
الدكتور معن ابو ئوار . اقول له بأن مجلس : 
. الاعيان الموقر يملك إمكانية الاجابة على الاسهلة ' 
, على توفين هله إلاجابة . لكنه ليس مخولاً ليس 
بالجهة التي ملك حق إعطاء المواب بضورة ! 
خاسمة وملزمة: الدستور حدد: للش العالي : 
التفسير الدستور! هو الجهة الوحيدة. :. وإلا يا | 
في لأجاة لاس الك بلك اتيب أ 
“على الامنعلة «الاربعة لكن ما.جدوى: ؟.اذا كان ؟. 





ليس مخولاً وليس لقراره في مثل هذا الشأن أي 
أثر أو منتج وملزم هذا ما قصدت أن أوضحه 
سيدي الرئيس وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : الآن معالي الاستاذ 
طاهر حكمت . 


السيد طاهر حكمت : 





' شكراً دولة الرئيس » إبتداءاً ارجو ان 
نتوصل الى قناعة مشتركة ان القضية المثارة هي 
اشكال دستوري حقيقي ذو اهمية . وهو'ليس 
مجرد تله ثلقيها جهة غيز مسؤولة حتى يقال 
أن من شأن مثل هذا السلوك أن: يرحم جدول 
أعمال المجلس العالي لتفسير الدستور .' 


. قضية تفويض الصلاحية المعطاة اصلاً 


. بموجب الدستور قضية في إغاية . الاهمية 


والحساسية انها بالاضافة .الى كونها. متعلقة 


نقطة دستويةسامية,فأنها عاق بالبمابات 


المعطاة للأفراد .' حينما: ينيط: .الدستور بجهة 
بكامل اعضائها صلاحية. معينة فالمقصود بذلك 





إعطاء ضمانة من العدد ؛ بالعدد الكبير الذي 
ينظر هذه القضية » فهل يجوز لثل هذه 
الضمانة أن تتقلص وتنحصر بشخص واحد 
لأن هذه الهيئة شاءت ان تفوض صلاحيتها الى 


هذا الشخص. 


هذه هي بعض الجوائب الخنطيرة التي 
يعنيها التفويض التفويض كما يعلم القانونيون 
جيدا هو عماية في منتهى التعقيد وهي عماية 
محفوفة بالطخاطر ولا يجوز ان يقبل إلا في 
اضيق الحدود وحيث تكون هنالك نصوص ان 
التدرج الذي أدلى به معالي العين الاستاذ معن 
ابو نوار في الموضوع هو تدرج غير مقبول . 


ما يسأل في موضوع دستورية القانون او 
عدمه ليس هل بمنع الدستور ذلك وائما يسأل 
هل يجيز الدستور ذلك هذا هو الفرق . بين 
الدستور وبين القوانين الإخرى . هله النقطة 
الاساسية . لذلك فاذا توصانا الى هذه النتيجة 
ان هنالك اشكال دستوري حقيقي بيقى لدينا 
ان نقول : هل سلكنا الطريق الصحيح في 
مُعالجة هذا الاشكال الدشتوري أم لا ؟ كيف 
يعالج الاشكال الدنتوري' ؟ هل يعالج 
بالتصويت: ؟ هل تملك أي جهة في الدنيا أن 
تُصوت على دستورية القاثون وأن. تقول بأن 
هذا الفانون دستوري . ' 
0 أم أن هناك .جهة مخصصة معينة 
خيضصها ,اليستور للحميم .في هذه النقطة . 
حتى لو قال مجلس البواب أو مجلس الاعيان 
أن هذا الموضوع دستوري او غير دستوري . 


هل حقيقة يكؤن أفتى -بشكل قاطع' بالدستورية 






محضر الجلسة الحاذية عشرة من الدورة العادية الاتية النعقدة في 1446/1/74 م و" 


ار عدمها . من الواضح أن الجواب هو لا . 


لأن لا مجلس النواب ولا مجلس 
الاعيان جهة مخولة بتفسير الدستور . 


انتقل الى النقطة الاخرى المثارة وهي أنه 
ليس من المعتاد أن تحال قضايا كثيرة الى الجلس 
العالي لتفسير الدستور . اقول لو أنه كان الامر 
كذلك فقد أن الأوان لتحال قضايا كثيرة الى 
الجلس العالي لتفسير الدستور . 
في ظل هذه النهضة التشريعية 
والديموقراطية التي نسير فيها وفي محارلة 
إعلاء سيادة القانون يجب أن نفعل دور المجلس 
العالي لتفسير الدستور . وبخاصة انه ليس 
هنالك محكمة دستورية القوانين المجلس العالي 
لتفسير الدستور يقوم بدور مزدوج دور الرقابة 
السبقة ودور الرقابة اللاحقة على تفسير 
الدستور في كثير من بلاد العالم تتولى الجهة 
الدستورية المكلفة بمراقبة دستورية القوانين الرقابة 
المسبقة على القوائين قبل ان تعرض على المجالس 
تتولى هراقبة دستوريتها . هذا هو الاتجاه 
الصحيح والحديث في دساتير العالم , 
لذلك فانني لا ارى في كثرة ما يعرض 
وا سيغرض على الجلس العالي لتفسير الدستور 
من اشكالات لا أرى في ما يعيب او الامجاه أو 
التوصية التي تقدمت بها هذه اللجنة , 
طبعاً أن ألم أن الخلافات الصغيرة أو 
فوع التي تولاها جبهات غير مسؤولة بلنول 
إن هذا الموضوع غيز دستوري أو دستوري هذه 
ليست كلها..مما' يجب ان يخال الى. انجلس' 
























































5" مجلس الاعيان 





العالي لتفسير الدستور . اما ان يكون الخلاف 
على هذا المستوى من الدستورية والخطورة . 
وان يكون هذا الخلاف على هذا المستوى من 
الدعم في اللجئة القانونية مجلس الاعيان . 
فأعتقد أنه جدير بأن يعرض على الجلس العالي 
لتفسير الدستور . 
هذا ليس فيه إرهاق للمجلس العالي 
لتفسير الدستور أنما فيه إثراء للعملية الدستورية 
ولسيادة القانون في هذه المملكة وفيه سد فراغ 
ما نعائيه من نقص في مواضيع اضيع الدستورية . 
ليس عيباً أن تحال كل الاشكالات الى 
مجلس العالي لنفسير الدستور نحن نريد أن 
نرسخ أسس ثابتة لعملنا الديموقراطي ولسيادة 
القانون في بلدنا . فكيف يكن أن نفعل ذلك 
بمجرد اذ اراء بالنصويت في مجلسي الاعيان 
والنواب هنالك -جهة اخيرة تملك الرقابة على 
الدستورية هي التي يجب أن تدلي برأيها . 
وطالما أن هذه النقطة هي بالخطورة التي اسلفت 
وبالشكل الذي شرحت اعتقد أن من الصحيح 
كل الصحيح أن يحال الموضوع الى المجلس 
العالي لتفسير الدستور . أود أن أضيف اضانة 
أخيرة قبل. أن اكمل حديثي فأقول أنه ليس 
هنالك في الاججراء الذي أقترنحته ‏ اللجنة القانونية 
أي ٠‏ مخالفة: ة: دستورية 
ما فعلته “اللجنة القاتولية ,في" 85 
الاعيان اغي مؤداة. أنه : طلبٍ بتعليق مناقشة 
. القالون المعاد من مجلس النواب إلى حين يبت 
في وضع قاط الثارة 000 5 


ام ولذلك” لا. 57 القول .او لا سن 


القول بان هنالك مخالفة دستورية أو اثنا 
نخالف اي اجراء دستوري فيما يتعلق بتسلسل 
عملية عرض القوانين حول المجلسين . 


لذلك كله ارجو أن يوافق على احالة 
الموضوع الى المجلس العالي لتفسير الدستور 
مؤكداً على انه ليست هنالك حاجة عندما 
نحيل الى المجلس العالي لتفسير الدستور نقطة 
ليست هنالك حاجة لاسئاد مادة دستورية 
معينة. الدستور كما قال الاستادذ جودت 
السبول هو كل واحد وينظر بمجموعه ولا 
نستطيع أن نحيل الى مادة معيئة بذاتها . 

هذا هو جوهر الرقابة الدستورية الحقيقية 
هو اعمال لكل مواد الدستور على المادة 
الخصوصة المسؤول عنها . وعليه ارجو الموافقة 
على قرار اللجئة.القانونية . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » الآن 
الحقيقة لدي كثير من الذين يرغبون بالكلام 0 
معالي الد كتور علطت عر ريات : ا 


الدكتور عبداللطيف. عربيات. : شكراأً 
دولة الرئيس » أودٍ. إن أعلق على : نقطتين: م 
لنقطة الاولى على ما تفضل فيه معالي الاستاذ 
احمد الطراونه حفاظاً على دقة المعلومات التي 
تحفظ في سجلات هذا المجلس. الكريم ,. عندما 
حاول ان يربط بين مشروع قانون نقابة المعلمين 
وهذا المشروع من حيث رد هذا ١‏ الشروع من 
قبل مجلس الاعيان “الى مجلس مجلس الوا اب “ وأن 
السوال الذي وجهنه. أن مواق الستور. : 


0 دولة ريس لتر اسمخ لللآقان , . 








, وهنا أنصت الجميع لسماع آذان الظهر‎ ٠ 

دولة رئيس امجلس : تفضل معالي الاخ 
الدكتور . 

الدكتور عبداللطيف عربيات : 


أكمل دولة الرئيس * حول مداخلة 
معالي الاستاذ أحمد الطراوئة حول قانون ثقابة 
المعلمين وهذ! القانون . وأن.القانون ذاك قانون 
نقابة المعلمين قد حول الى امجلس العالي على 
عموم مواد الدستور » وأن المراحل التي مر بها 
تشابه المراحل التي مر بها هذا القانون بين 


مجلسي الاعيان والنواب: . 'فأقول 'ان قانون 7 
نقابة المعلمين واثناء بحثه في مجلس النواب ' 
الحكومة طلبت من امجلس العالي تفسير محدد 1 
حول دشتورية هذا القانؤن طبقاً للمادة ( 17 ' 


من ن الدسفوز ب نظام الخدمة.المدئية ', ' 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1448/1/54 م 0" 






ْ 0 


.العالني. مرة- أخترتى :ظلب: بنا على: المادة 177 


من الدستور فقد لخددت المواد:. بالدستور. في 








الحالتين ولم تخول على عموم مواد الدستور . 


النقعلة الثانية ان مجلس الاعيان تلقى 
مشروع قانون نقابة المعلمين للمرة الاولى وليس 
للمرة الثانية كما هي في هذه الحالة هذا وجه 
مقارنة آخر ونظر في قرار الجهلس العالي فبعض 
من الاخوة اعضاء اللجنة القانونية في مجلس 
الاعيان قد قال أن قرار الجلس العالي هو رفض 
لدستورية هذا القانون والبعض قال لا هو 
شتت في القرار وليس رفضناً له ولهذا المقارنة 
في هذا 0 غير واردة فقط ملاحظة لتدقيق 
سجلات مجلس الاعيان الموقر وأن تكون 
للباحثين والتاريخ تكون دقيقة وليس فيها 


النقطة الثانية وهي موضوع البحث انا 
ارى حقيقةٌ ان من حق اللجنة القانونية ومن 
حق مجلس الاعيان أن يسأل مثل هذا السؤال 
ولا أجد في ذلك ضير لأن الاستيضاح 
والوصول الى الحقيقة واجتماع النجلس العالي 
واعطاء التفسير في موضوعات متلاحقة هر 
موضوع حيوي ويدل على صحة ولا يدل على 
حالة ضعفٍ . فايجتمع امجلس العالي وليفسر 
وليعطي تفسيراً إن كان هناك تشتت في الآراء 
بين جهة مخولة بهذا الطلب وقد كان ذلك في 
اللجنة القانونية وفي اللجنة القانوئية للمرة الثانية 
كان هناك قرار أولي 07-4 برد المشروع ولم 


'يعتمد هذا القرار فاجتمعت اللجنة اجتماعاً 


موسعاً وكان هناك خلافاً نينا “في الآرأى كما 


,بينه معالي الاستاذ ابو مصطفى أن هناك لات 


تبين دستوري بين مختصين . فقيل لا بد من . 









































































اخذ رأي المجلس العالي ولا أجد في ذلك ضير 
أن يسأل المجلس العالي ويجيب عليه في هذه 
المرحلة قهذه علامة صحة وليست علامة 

دولة رئيس المجلس : شكرا معالي الاخ ‏ 


سعادة الاستاذ عودة القرعان , 


السيد محمد عردة القرعان : 





: شكرأ.دولة الرئيس » سواء كان مجلس 


الاعيان قد درس مواد مشروع القانون قبل . 
إحالته' ألى اللجبة القانونية أو لم يكن فقط | 
كانت احالة المشر, 2 الى اللجنة القالوئية إحالة. " 


ملحيخة ومتفقة 3 النظام ١‏ وقد اتخات 
اللجنة القانونية قراراً أ يشان هلا الشروع . 


والقرار إيضيا. كان موافقا انلام ٠‏ وللا ارى ان : 
على المجلس إن يتخل قراراً. أ.بشأن ما إتخلته : 
يه البالونيةالراقة أو عدمها لذا ابي اقترح © 
الفصويت :على قرار اللجنة. حسما للموضوع . 


دولة رئيس الجلس : شكراً سعادة 
الاستاذ ابو عودة » فقط لدينا اربعة راغبين 
بالكلام 2 دولة الاستاذ زيد الرفاعي . 


دولة السيد زيد الرفاعي : شكراً دولة 
الرئيس ٠»‏ أؤيد ما تفضل به دولة الاخ ابو عماد 
أن مجلس الاعيان يملك الحق في إبداء رأيه 
حول اي تشريع يعرض عليه بما في ذلك رأيه 
فى دستوريته أو عدمه . لا حلاف على ذلك 
وائا عندما تحدثت سابقاً كدت دقيقاً في كلامي 
قلت أن الجهة الوحيدة التي تملك حق تفسير 
الدستور هي امجلس العالي وتفسير المجلس 
العالي يصبح جزءاً من الدستور وعلى مجلس 
الاعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء التقيد 
بهلا التفسير . فقرار مجلس الامة شيء وقرار 
التفسير الصاذر عن المجلس العالي أمر آخر . 
وأؤيد كذلك ما تفضل .فيه :دولة الاخ ابو عماد 
في أن المجلس يملك الحق في استعراض مواد 
مشروع القانون بندأً بدداً ومادة مادة قبل اصداز 
قراره . وهلا هو فغلاً ما قامت به اللجئة 
0 0 


٠‏ اذا أراد يكن الكرم أن. يستعرض مواد 
التشريع المجروض علينا قبل اصدار قراره هذا 
حق طبيعي للمجلس والتشريع اصلاً هو عبارة 
عبن تعديل لمادة .واحدة ‏ في. قانون الادار ة العامة 
وهذا التعديل من, : ثلاث ' فقرات ويمكن 
استعراضها بسرعة ولكن الأسعلة | التي نسب 
اللنجنة القانونية: :الى مجلس الكرم. الموافقة عليها 
بخصنت هلم ؛ البنود: والاجاكال اللسوري إلذي 
جم “عدد بحثها . 6 م بعك . 


أخيراً سيدي ذكر معالي وزير العدل في 
اجتماعات اللجنئة القانونية ان الحكر مة تتمنى 
أن يصدر قراراً في تفسير الدستور من مجلس 
العالي مرة كل اسبوعين أو مرة كل شهر لأن 
ذلك يساعد في ترسيخ الممارسة الدستورية 
السليمة ووضع الأسس الصححية للدولة 
الدستورية . اتمنى دولة الرئيس ان نسمع رأي 
الدكومة ممثلة بمعالي وزير العدل حول هذا الأمر 


وشكراً سيدي . 
دولة رئيس المجلس : معالي وزير العدل. 
معالي وزير العدل : شكراً سيدي » 
الحقيقة بدي أجيب على نقطتين أثير الخلاف 
الدستوري أمام المجلس الكريم عندما قرر رد 
المشروع لوجود شبهة دستورية , 


وكان هناك اتجاه في هذا المجلس الكريم 
ولدى الأغلبية أن الاداة التشريعية للتفويض هي 
الأنظمة بالمعنى الوارد في الدستور سواء كانت 
المادة (ه 1/4) أو أي نظام آخر , كان هذا هو 
بداية الخلاف الدستوري . 


1 قلدا كحكومة نحن ٠‏ لمن بالتفويض 
التشريعي” ولذلك قدمنا هل القانون وأي 


تفويض اتشزيعي ‏ يجب أن يكون اه 


العشر 08 ذاتها . 


وذكرنا إن 05 في اللجة لقانونية ا 
أن هذا الموضوع ؛ الاجتهاد القضائي اعطى ١‏ 
الرأي به وتعدز اصدار الظمة.توزع الصلاحيات ١‏ 


الؤاردة . في القانؤن؟.الا: بمؤجب ..أداة .تشريعية 


وذكرنا لهم الاجتهادات التمبيزية وامجتهادابت ١‏ 


شر الجخلسة ألخادية عشرة من الدورة العادية الانية المعقادة في 4 1888/1/5 م 
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محكمة العدل العليا . 


وقع اشكال هل الاداة تكون بنظام ام 
بنانون ؟ وقلنا في حينها لنفرض جدلاً وبعض 
الاخوة السادة الاعيان قالوا لو أصدر مجلس 
الاعيان رأيه بأن يكني نظام نما هي الحصلة ؟ 
سيبقى الاشكال الدستوري قائم سيما وان 
الحكومة تقول نحن نؤمن بان تعديل 
الصلاحيات الواردة في القوانين تمتاج الى 
قوائين . هذا اول اشكال -حصل دستوري وهو 
اشكال نرى أنه جاد . 
النقطة الثائية التي اثيرت ايضا حول 
قضية الدستورية هو ان هناك رأي يقول : كل 
قانون يعدل بذاته , 
فكان جوابنا ان القانون الخاص يعدل 
كل القوانين على طريقه » على الرغم مما جاء 
بكذا وما جاء بكذا . وكان رأينا أن هذا 
القانون هو في حقيقته من قوانين التفسير سيحل 
عبارة محل عبارة أخرى وطالما ان المشرع عندما 
يمنح سلطة يفوضها بالأداة التشريعية فالقانون 
الخاص الذي يصدر واسمه قانون الاداة العامة 
أو قانون الدولة أو قاثون توزيع الصلاحيات هر 
قانون خخاص مقدم على غيرة ٠.‏ وجدنا أاهمية 
الاسئلة التي اثيرت من قبل الاخوة في مجلس 
الاعيان حقيقة جديرة بحمنم البقاش وبعكس 
ذلك ستبقئ المسنألة الدستورية مثاره تجتن لو 
صودق على القانون او رفطن: للأسباب الي 
راتها. الأغلبية في" الاعيان لي سخيده'.' 
<< النقطة الحقيقة التي نوضحها كحكومة 
ركوزارة 'عدل:اولاً : الفق مع الإسداة' طاهز أن 

















لق مجلس الاعيان 





الدستور عندما يُطلب التفسير لا يُطلب تفسير 
نص بعينه وأنما أحكام الدستور لانه وجده 
واحدة ويجيب على نفسه . 

ثائياً : نؤمن بان اللخطاب الدستوري 
حطاب فتجدد وأن الدستور ليس خيمة مجردة 
بذاتها وأنما هو يتجدد كل يوم . ونؤمن أن 
]كمال العملية الديموقراطية والعملية لحري ة 
هي بالإثراء , ْ 

دستورنا كما ذكرنا أمام الاخوة في 
اللجنة القانونية من الدساتير الوحيدة الذي 
إحتوى طريقة تفسيره مجمع بين الهيئة القضائية 
والهيئة السياسية فيجتمع أهل الرأي القانوني 
وأهل الملائمة السياسية . وما يصدر عنه 
سيكون حقيقةٌ إثراء ونقدم من هذا الاثراء ما هو 
لنا وللأجيال ونجدده باستمرار , 

حقيقةٌ نؤيد باستمرار أن تطرح المسائل 

على المجلس العالي للتفسير لترسخ القواعد 
ويقدم الفتاؤئي ليدم في هنا الوضوع : 


. إلقضية تت إرباك للمجاس العالي 
إل م 1 اقم اغيو أعذت 8 0 


بألسنة 5 حولي أربعة لاف سل صترية؛ 


.لحن إذا را انا المجلس العالي بتفاسير 
جستورية ما في .شبك نقلدم.الإجتهاد الدستورني 
الإزدني 'ومنيكون مجال فخرا واعتزاز لنا .سبيما 


كما ذكرنا. إن الخطاب::الدستوري' تعطاب. 


مجلس الكريم والأخوة في مجلس النواب هو 
الخلاف على دستورية هذا القانون والحسم به 
ومجمل الاسئلة التي طرحوها الاهوان في 
اللجنة القانوئية حقيقةً هو السؤال رقم (5) 
الذي ورد في الاسغلة . 


اذا كان التفويض التشريعي جائز 
ونحن كحكومة نؤمن بان التفويض التشريعي 
جائر لأن القانون الذي يعطي صلاحية يستطيع 
ان يأني في الفقرة الثائية بعد ذلك باجازة 


تفويض . 


السؤال (5) هو محور الخلاف الذي اثير 
أنه اذا كان التفويض التشريعي جائز في 
الصلاحيات الادارية . هل يتم ذلك بموجب 
نظام مستقل وفق احكام الدستور أو بموجب 
قانون . 5 


نحن لا نرى. ضير في إحالة :هذه المسألة 
والتني هي بذات الأهمية الى كل الاخوة سواء 
في مجلس الكريم أو في. الحكومة الى التفسير 
بحسم بهذه السألة وعكس ذاك ستبقى محل 
إثارة سواء تم اقرار القانون أو يدم إلالها مستكون 
مكانها ساحة القضاء ولن “نصل الى اجتهاد 
مستقر لانكم كما تعلمون أن القضاء يحكم 
بالدقع ولا يقبل الدعوى 0 ية ابعداءً . 
وشكرا سيدي ! 


أن درس ال ا قي 
الوزير » وبقي متكلم واحد.ابز هشام ‏ مالي . 


ابو هشام .. : 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المتعفدة في 1544/1/64 م الى 





السيد احمد الطراونه : اظن أن القضية 
واضحة جداً خلاف بين مجلس النواب 
ومجلس الاعيان . مجلس التواب يقول 
بدستورية القانون ومجلس الاعيان يقول بعدم 
دستورية القوانون واقصد هنا بمجلس الاعيان 


الكثرة التي صوتت . 


الادة (91) من الدستور : يجتمع 
امجلسان عندما يكون هنالك خلاف على 
المواضيع في القوانين . مادة من حيث الموضوع 
لكن ليس من حيث دستوريتها فيجتمع 
المجلسان » وعندما لا يجوز البحث في المادة 
المختلف عليها » وعندما نصل الى مجلس الامة 
ويختلف مجلس الاعيان مع مجلس النواب في 
مجلس الامة » ما هي النقاط التي اختلفنا 
عليها ؟ هي نقاط دمبتورية 


هل نملك نحن الطرفين ان ننظر هله 
الناحية الدستورية ؟ كلا , هذه الناحية تترك الى 
المجلس العالي لتفسير الدستور . 
الأخ معن تفضل بكلمته وقال أنه لا 
يؤجد في الدستور ما يمنع التفويض » لا الاصل 
في الدستور المنع ولو لم يكن الاصل في 
الدستور المدع لا كانت له هله .الاهمية لان 
الدستور يتعامل مع السلطات ولا. يتعامل .مع 
مواطنين ولذلك يجب أن يقيد هذه البلطات . 
بقيد واضح صريح أله . إما لم يرد شيء في 
الدستور لا يجوز للسلطة ان مارس ع 
الصلاحية لان الدستور هو الذي يمنح 


الصلاحيات ولذلك. لا:يمكن-ان' نيقئ أنه لا : | 
يوجد نصن.ء. الاصل” في؛ الدستوز المنغ: والاصل :- 


في القوانين الاباحة كما اورد معالي طاهر باك 
بشكل مختصر أي انه اذا لم يرد نص في 
الدستور فلا يجوز ان تمارس صلاحية اما 
القوانين الاصل فيها الاباحة الا ان يرد نص على 
النع » فأنا مسموح لي اعمل كل شيء الا ما 
ورد عنه نص في قانون العقوبات فلا استطيع ان 
اعمله وهذا التفريق لكي يسود الدستور على 
القانون الاخ معن تكلم وكان ملخص كلامه 
هي لو كنا نحن في صدد وضع الدستور او 
تعديل دستور ممكن ان ننطلق » لكن وحن في 
مجال تفسير دستور فلا يجوز ان نستشهد بأي 
دستور آخر خلاف الدستور الاردني ولا يجوز 
ان نقيس على بقية الدساتير الا في حالة عند 
وضع تعديل للدستور أو وضع دستور جديد . 


المادة (46) ألتي استشهد بها هي ان 
مجلس الوزراء مهيمن على سياسة الدولة 
الداخلية والخارجية باستثناء ما ورد في هذا 
الدستور من منع مثلاً : لما كان مجلس الوزراء 
المسؤول عن كل شؤون الدولة ولكن جاء 
الدستور واستئنى 'منه التشنريع وجاءت المواد 
| (لف ١ف‏ 9 0944 460)' تين كيف يكون 
التشريع هذا استناء من صلاحيات مجلس 
الؤزراء المهيمن على سياسة الدولة لان التشريع 
من شؤون الدولة 'ثم القضاء ؛ استثناة واعطاه 
معان قدي وهنا من شؤون إلدولة , 
ولذلك يترتب, » ورئب السلطاتٍ على 
هلا الاساس لكن لا يعني كلمة باستعاء اله 
يستطيع .| أن .بعلي صلاحيانه لغيره 8 ' 


لامر فلل لاست اننا 


































ب مجلس الاعيان 





صلاحية ان تفوضها الى نص في الدستور والا 
لا يكون هنالك قيد على هذه السلطة وهو 
القيد الذي اراده الدستو ر اما فيما يتعلق بمعالي 
عبداللطيف بك فقد قال اننا في قانون نقابة 
المعلمين اشرنا الى المادة . لا نحن اشرنا الى 
المادة )١71(‏ التي: تعطينا الصلاحية بأن نحول 
القانون الى المجلس العالي وليس تفسيراً للمادة 
(؟11١)‏ استندنا الى المادة )١757(‏ أن مجلس 
الاعيان جهة من الجهات التي تملك حق طلب 
تعديل تفسير الدستور . 


اما المادة (7؟1) التي استند عليها 
مجلس الوزراء في اول طلب للتفسير المادة 
)1١١‏ لكي يقول إما الموظفين تُدار شؤونهم 
بانظمة وليس بقوانين . ' ش 


| دولة رئيس لجل : معالي الأخ ابو 
هدام ألا ترى أن الأمر واضح والدخول في 
مناقشة كل أحد رأي م الاعيان ييخليا في 
نتافة ” 


٠‏ السيد احمدد الطراولة : .والله أنا 
اقترحت هذا الاقتراح لكن: دولك أدجلنا في 
متاهة. واستمريت بنفسن الشيء ولم تصوبت' 
على: اقترانثي .لون :صوت. على اقتراحني .كان 
وضلت الى .نتيجة شكراً سيدي... . 
قوري افلس : معالي سالم بك.. 
السيّد الم مشساعدة ' :أشكرا دولة 


الرئيس ‏ “فقط "تليق بسيظ على موضوع 


الأشكال الدستوري الصحيح انه بدا الأشكال 
مئان أقر: مجلس :الاعيان. ب كثريته :زد نشروع 


القانون لعدم توفر الحصانة الدستورية لمثل هذا 
القانون في حالة الطعن فيه . 

وبدأ الاشكال وتعزز هذا الاشكال 
عندما أصر مجلس النواب على را 
فالاشكال الدستوري قائم . 

لدي مقترح بسيط قبل الدخول في 
موضوع التصويت على تقرير اللجنة يتعلق 
بصياغة السؤال بالرغم من أني وأعتذر هنا من 
اللجئة ومن المقرر لأني شاركت في صياغة هذه 
الاسكلة . 

هل تجيز احكام الدستور مجلس الوزراء 
الصحيح الدستور ليس فيه نص .مجلس الوزراء 
ان يفوض كذا , 

الصحيح الذي كان يدور حوله الحديث 
الذي كان يجب أن يرد في السؤال أن نقول : 

هل تجيز احكام الدستور اصدار تشريع 
يعطي بموجبه الحق مجلس الوزراء ان يفوض أي 
من صلاحياته ؟ , 


وكنلق اه كن ان از في السؤال 


الثاني :. هل تجير احكام. الدستور' اصدار: تتشريع 
يعطى : بموججبه. امدق ا الوزراء تفويض: 


5 0 


أن" الدستور , ييحث 1 ي صلاحيات 
مجلس الوزراء وامكانية. بالفؤيض ولا ١‏ ردس 


ا ازا 


3 اديع 5 أو ع - جميعه. 


ِ جاري :على. جق. اصدإز_تشريع . وليس .جق. 


محضر الجلسة الخادية عشرة من الدررة العادية الثانية المتعقدة في 1446/1/14 م رفن 





مجلس الوزراء مباشرة في التفويض أو حق 
رئيس الوزراء بالتفويض انما الحديث جاري الآن 
وهو في قانون الادارة العامة على حق المجلس 
باصدار تشريع الذي هو قانون الادارة العامة 
الآن يعطى بموجبه الحق نجلس الوزراء أو لرئيس 
الوزراء ٠‏ وشكراً . 


دولة رئيس امجلس : شكراً معالي الاخ » 
معالي المقرر . 


السيد المقرر : شكراً سيدي الرئيس انا 
اعتقد ان مقدمة الاسئلة تتضمن ضمناً ان 
الطلب ينصب على التشريع » لان الكلام عن 
القانون المعدل لقانون الادارة العامة ولذلك لا 
أعتقد في وجود اشكالية جديدة نضيفها الى 
الاشكالية الاخرى . 


دولة رئيس الس 0 0 الاستاذ زيد زيد 
الرفاعي . 


دولة السيد زيد الرفاعي : شكراً سيدي 
الرئيس » أود أن أثتي على اقتراح معالي الاخ 
الاستاذ سالم مساعدة واعتقد ان الصياغة التي 
اقترحها ادق وتحدد ماهية الاشكال الدستوري 
التي كانت منه اللجنة القانونية وبالتالي امجلس. 
وأفضل بكثير ان يكون السؤال هل تجيز احكام 


الدستور اصدار تشر ع يعطي مجلس الوزراء ' 


الحق :أن يفوض وثفس الشيء بالفقرة الثانية, 


اعتقد ان هذا يسهل عمل مجلس العالني :ريكون ِ 


وشكراأ سيلدي , 





امجلس الكريم أنه عندما يجري التصويت على 
إحالة ا موضوع الى مجلس العالي إنه نستعرض 
الاسئلة سؤالاً سؤالاً ونرى ما هو الافضل وما 
هو الاكثر صحة . دولة ابو عماد . 


دولة السيد مضر بدران : كأن دولتكم 
قررتم أن امجلس وافق على المبدأ وبده يُعدل في 
مواد في القرار يعني لا . كان في اقتراح أنه نتلو 
المواد تبع المشروع ونرى ما هي المواد اللخالفة 
للدستور . 


مثلاً يسمى هذا القانون قانون كذا في 
في القانون الاصلي نقول هل هذا موافق 
للدستور نقول موافقين على المادة الارلى . المادة 
الثانية نشوف صحيح مخالفة للدستور . للآن 
ما قرأنا المواد . يعني أنا اقترحت أن تتلى المواد 
وصار في تثنية تتلى المواد ما في مانع , 


دولة رئيس اجلس : دولة آبو عماد ) 
مجلس الاعيان في المرة الاولى استعرض المواد 
مادة مادة , 


دولة السيد مضر بدران : دولة الرئيس 
مجلس الاعيآن في .المرة الماضية اسأل الجلس 
كله لم يستعرضها مادة مادة قولك مكرر عن 
قول عالي المقرر إذا' سمحت ومعالي المقرر 


.سحبها . قال لم يستعرضها مادة مادة لانه مادة 
ا واحدة لم يستعرضها مادة مادة مادة كذا فقرة 
سس د من 


السؤال محدد ودقيق ع ص الصبياغة الحالية 1 القانون , 


دولة لس الجلمن 500 


“أدولة زئيس فلن بشكياً 5 مل لزع ١‏ ا امام مبدأ ١‏ : هل هل المجلس الكريم. يوافق توصية 












































4* مجلس الاعيان 





اللجنة القانونية بأحالة هذا الوضوع في ضوء 
كل النقاش والبحث الذي جرى 

دولة رئيس المجلس : طيب اذا أمامنا 
الآن توصية من اللجنة معالي الاستاذ ذوقان 
الهنداوي 8 

السيد ذوقان الهنداوي : يعني نقطة 
النظام التي حاول دولة العين الاستاذ مضر 
بدران يوضحها واضحة دولة الرئيس في اقتراح 
من اللجنة القائونية بأن يحال الموضوع برمته الى 
المجلس العالي لتفسير الدستور . 

الآن هنالك اقتراح من أحد الاعيان من 
دولة الاستاذ مضر بدران بأن يقرأ مشروع 
القانون مادة مادة هذا الاقتراح هو الأبعد هو 
القانونية وثني عليه أنا ثنيت عليه . الأصل أن 
على قرار اللجنة القانونية هذا النظام هيك دولة 
الرئيس شكرأ . ' 

: :دولة رئيس, المجلس : الآن في توصية 

اللجنة . وفي . اقتراح من. دولة ابو عماد بأنه 
معازض - الى إحالة هذا الموضوع الى المجلس 
العبالي . لتفسير الدستور من يوافق على اقتراح 


. دولة ابر عماد ؟ 0 . 
' (ذولة السيدذ مضر بدران : انا:اقتراي 
.. الذي ذكره معالي ذوقان بك ان نقرأ المواد . 


7 3 ذولة رئيس امجل + من" نوافق على . 
: اقتراح دوثة ابو عماد ؟: 7 25 0 .. , 


.هلا قرار . ثم نأني: الى. الإسهلة هنا يراه امجلس . 


السيد الامين العام : (م من ”07 . 
دولة رئيس المجلس : (م من 7") لم 
يفر هذا الاقتراح . اذا لدينا الآن توصية من 
اللجنة القانونية بأحالة هذا الموضوع الى المجلس 
العالي لتفسير الدستور . سعادة الدكتور كمال 


الشاعر » التوصية واضحة اصبحت . 


الدكتور كمال الشاعر : 





سيدي الرئيس واضح الموضوع لكن 
هنالك اقتراح من قبل معالي الاستاذ سالم 
مساعدة وثني علبه . ٠‏ 


دولة رئيس المجلس- : :قضية صياغة 
الاسعلة ستعوة اليها 7006505 


الدكتور كمال الشاعر : بعد الدصويت 
الآن.اع قبل ؟, عا ا 

جره لوس اقل عنير ليا سؤالا 
سؤالاً » يعني مبدأ الاحالة الى ' امجيس العالي 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية البمقدة في 119/1/14م 00 ول 


الدكتور كمال الشاعر : فيكن يا 
سيدي » أرجو اعطائي الكلام مباشرة بعد 


دولة رئيس امجلس : طيب يا سيدي اذا 
هل يوافق المجلس الكريم على توصية الللجنة 
بأحالة الموضوع الى المجلس العالي لتفسير 


الدستور . من يوافق يرفع يده ؟ 


السيد الامين العام : 7٠(‏ من 8") . 


دولة رئيس مجلس : ١٠(‏ من 078 أي 
ثمانية لم يصوتوا فقط . الآن نأتي الى هذه 
الاقتراحات المتعلقة بصياغة الاسكلة والطلب 
نفسه » ونعطي الاستاذ سالم مساعدة الكلام . 


السيد سالم مساعدة : سيدي السؤال 
الأول يصير على الوجه التالي هل تميز احكام 
الدستور اصدار تشريع يعطي مجلس الوزراء 
الحق أن يفوض أي من صلاحياته الادارية الى 
رئيسه أو بعض أعضائه ؟ , 

هذا السؤال الأول . 


دولة رئيس المجلس :. سعادة الدكتور 
كمال الشاعر . 


الدكتور كمال الشاعر: : السؤال الاول 
والثاني يأتي بعده السؤال الثالث' الذي يقول 
وفيما اذا كان التفزيض في ألامور المشباز اليها 
إعلاه جائزاً فهل يتم ذلك بمزجب. قانون أو 
بموجب. نظام . صادر بالاستناد. الى احكام 
الدستور حتى. ولو كانت هذه :الضلاحيات 
أنيطت بموجب قانون © 35 22.., 0ال 





ولذلك الحقيقة تحصيل حاصل الاسكلة 
السؤال الثالث يشير الى السؤال الاول والثانى 
ولذلك لا ارى أن هذا التعديل ضرورتي لأن 
الصياغة مححكمة تماماً ولذلك لا ارى ضرورة له 
وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 


ذوقان الهنداوي . 


السيد ذوقان الهنداوي : أؤيد سعادة 
العين الدكتور كمال الشاعر للسبب التالي أنه 
مجلس الوزراء ليس هو صاحب الصلاحية في 
اصدار التشريع التشريع يمر بمراحل مختلفة هر 
صاحب الصلاحية في بعض التشريعات 
الانظمة » لكن لنفرض على انه قانون الذي 
بده يصدر بموجب هذا ليس مجلس الوزراء هو 
صاحب الصلاحية في اصدار هذا التشريع اذا 
كان قانوناً في مراحله الدستورية النهائية فما 
ذهب اليه الاستاذ الدكتور كمال الشاعر هو 
المضمون . في فقرة () انه اذا صدر انه مجلس 
الوزراء الحق في التفويض هل يصدر هذا 
بموجب قانون ام نظام . فيعني الاسئلة مصاغة 


بشكل كافي ومفيد وتام وشكراً . 

دولة رئيس . الجلس : شكراً مث دولة 
الاستاذ زيد الرفاعي . 1 
0-1 دولة المنيد زيد الرفاعي : شكرأ يدي 
الرئيس ارجو المعذرة لكثرة المداحلات يا سيدي 
السؤال اإثالث لا. يغطي .ما اقترحه معالي الاخ 


٠‏ ..-. الاقتراح كنا فهمت:السؤال:الاول :.هل 






























5 مجلس الاعيان 








تجيز احكام الدستور اصدار تشريع يعطي مجلس 
الوزراء . 

لا تقول أنه مجلس الوزراء هو الذي 
يصدر التشريع نقول إصدار تشريع . وبالطبع 
اذا كان التشريع نظام فهذا من حق مجلس 
الوزراء وتشريع تعني إما قانون وإما نظام . 
وبالتالي نقول هل تجيز احكام الدستور اصدار 
تشريع يعطي الحق مجلس الوزراء . 

نتكلم عن دستورية التشريع ان كان 
قانون أو نظام . هل اصدار قانون او نظام 
تشريع: يعطي الحق مجلس الوزراء تفويض بعض 
من صلاحياته هل هذا دستوري ام لا ؟ 

ثانياً : هل تجيز احكام الدستور اصدار 
تشريع يعي الحق لرئيس الوزراء . لا ثقول انه 
رئيس الوزراء يصدار التشريع وائما تقول مجلس 
الوزراء . هل تمير احكام الدستور اصدار تشريع 
8 الحق 0 الوزراء . 
ْ : وهي تنستجم تماماً مع التعديل 
0 3 السؤال الاول والثاني اذا كان 
النغويض جائر فهل التشريع الذي بار يكون 
قانور ن آم تظام ؟ 30 
٠‏ وبالتالي تصبح الاشئلة "أوضح وفيها 
تسلسل والسؤال الثالث يفسر السؤال الاول 
والثاني المعدبل. 00 5-5 وصريح. كر 
سيدي 1 . : 
”دول ليان ألجلض: ندا شفي ان 


المبيد القرر : كرا ميدي الرئيس في 
ءْ اق ان البند اثالث” ايبط دين الاول 





والثاني ولا يفسرهما فحسب 5 


واذا قرأنا الاسكلة باناةٍ وتروي نصل الى 
هذه النتيجة حتماً . 

واحد نسأل : هل تحير احكام الدستور 
مجلس الوزراء أن يفوض اي من صلاحياته 
الادارية الى رئيسه او بعض اعضائه . 


ثانياً : هل تجيز احكام الدستور لرئيس 
الوزراء تفويض اي من ضلاحياته الادارية الى 
نائبه او أي وزير آخر ؟ . ثم نأني الى (”) . 

ثالاً : وفيما اذا كان التفويض في الامور 
المشار اليها أعلاة نعطف على الاول والثاني 
جائزاً فهل يتم هذا التفويض بموجب قانون ام 
بكوجب نظام صادر بالاستناد الى احكام 
الدستور حتى ولو كانت هذه الصلاحيات قد 
انيطت بموجب قانون وبالتالي لا توجد ني 
اشكالية ‏ على وجه الاطلاق والاسعلة مصاغة 
بحكمة لا تدع مجالاً لأي لبس او غموض . 

دولة رئيس مجلس . : شكراً معالي سالم 
بك مساعدة , 

السيد سالم .مساعدة : يا سيدي نحن 
الآن بصدد اصدار تشريع التشريع المطرؤح الآن 
هو قانون, فهل .تجيز.اجبكام. الدستور اصدار مثل 


هذا القانون الذي ١‏ تيح جلس الوزراء أو يعبطي 


الح مجلس الوزراء.ان يفوض صلاحياته '. 
: فحن الآن بصدد بحث تشريع وليس] 


| فني: باحث“صلاحية ؛ مجلسن -الوزراه: او رئيس. 
الوزراء ولذلك. النص:.المقترح! مع .اعتذاري من 


اللجئة ومن ,مقررها: لأني: :للناهمت. في" قلذة. 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المتعقدة في 1440/1/64 م 


الصياغة اقول انا شاعر انه في نوع من لا اقول 
خطأ إلا انه في نقص في الصياغة تستدعي 
اتمامها الآن أو تفاديها الآن أن ينصب السؤال 
على امكانية اصدار التشريع الذي يتضمن كذا 
وكذا وشكراً . 
دولة رئيس امجلس : شكراً سيدي , 
معالي الاستاذ طاهر حكمت 2١.‏ * 
السيد طاهر حكمت : شكراً دولة 
الرئيس » انا اعتقد ان الاسكلة الثلائة الاولى 
مصوغة بطريقة متوازنة وجيدة وتؤدي الغرض 
المطلوب من تساؤل الاستاذ سالم مساعدة او 
محاولة تعديله للنص . ما يتوخاه من محاولة 
التعديل متضمنة جدأً في البند (5) في السؤال 
() وهذه الاسكلة كلها تأخذ بعضها برقاب 
بعض وهي جميعها متصلة اتصالاً حميماً ولا 
داعي لأي اضافة جديدة وارجو أن يتم 
التصويت على ما تم الاتفاق عليه وشكراً . 
دولة رئيس الجلس : دولة لطر 
بدران . 
دولة السيد.مضر بدران : شكراً درلة 
او ا 
ان تكون إلصياغة: دقيقة امام المجلس العالي نحن 
نبحث مشروع قانون. ». امامنا نصوص علئ 
مشروع قانون فيها : يسمى هذا القانون قانون 


معدل » يلغى نص المادة تجلس الرزراء » هلا هو . 


الاشكال ٠‏ وليس الاشكال أنه لو اردنا ان 
نطرح انه هل يجوز جلس الوزراء ان نعطي 
صلاحياته الى فلان وفلان- 2 لم يطرج الحد هذا 
للؤضوع على ماش الاغلا :.٠.‏ 






يغذا 










اموضوع مطروح بوصفه تشريع . لذلك 
هل تجيز احكام الدستور اصدار مثل هذا 
التشريع الذي يعطي كذا وكذا . فقط كلمة 
تشريع لانه امامنا تشريع . نحن لم نقعد عثلما 
يقولون من فراغ ونقول احكام الدستور لها 
صلاحية ان تعطي مجلس الوزراء يعطي 
صلاحياته الى رئيسه او اعضائه أو رئيس 
الوزراء يعطي صلاحياته الى نائبه او وزير هذا 
الكلام ورد في تشريع . فلذلك يجب ان ينص 
هل تجيز احكام الدستور اصدار مثل هذا 
التشريع ؟ والتفسير للتشريع هذا في المادة 2١‏ 
؟) 2٠5‏ 4 . أما عئوان هل تجيز احكام الدستور 
ان تعطي صلاحية او التشريع هذا يعطيها 
الصلاحية ام لاء انت تحكي في تشريع 
وشكرا . 

دولة رئيس مجلس : نقطة نظام ؛ معالي 
الاستاذ عبداللطيف عربيات , 


الدكتور عبداللطيف عربيات : شكراً 


دولة الرئيس » اعتقد ان هناك اقتراح اللجنة وهو 


مقدم باريع اسئلة وهناك اقتراح معالي الاستاذ 
سالم مساعدة.وقد ثني عليه فنقطة النظام اظن 
ان النقاش استوفى كل شروطه واقترح 
النصويت على الابعد وهو اقتراح الاستاذ 
الم . ثم تنسيب 'اللجنة القانوثية وشكراً , 


دولة رئيس المجلس : الحقيقة فقط 
لتوضبح الامر'للمجلس للمجلس “لكريم :اخوائنا يحتجو 
في الفقرة ‏ () .أن “نيا قضية 'القالون وقضية 


٠‏ النظام الثلى للدسنقور .“فل تغطي أي ثقصن في 


البند 1) و (1) دولة ابو سمير', 
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دولة السيد زيد الرفاعي : شكراً سيدي 
الرئيس » تعليق اخخير لإيضاح الامر ء اذا قرر 
مجلس الكريم توجيه سؤال الى المجلس العالي 
هل تميز احكام الدستور مجلس الوزراء ان 
يفوض . قد يبحث مجلس العالي لتفسير 
الدستور كله ولا يجد اي مادة تمجيز مجلس 
الوزراء ان يفوض وبالطبع جوابه سيكون لا لا 
تميز احكام الدستور مجلس الوزراء ان يفوض اذا 
كان السؤال هل تجيز احكام الدستور اصدار 
تشريع يعطي مجلس الوزراء الحق في التفويض 
قد يجد امجلس العالي مواد دستورية يمكن ان 
يفسرها لان الجواب يكون نعم هناك مواد 
دستورية تعطي هذا الحق . ومن هنا سيدي تأني 
اهمية صياغة السؤال احكام الدستور لا تجير 
مجلس الوزراء ان يفوض » الاشكال الدستوري 
هو حول تفسير المواد المتعلقة بهل تجيز احكام 
الدستور اصدار تشريع يعطي مجلس الوزراء 
الحق في التفويض » والسؤال الثالث يأني اذا 
كان هذا التفويض جائر تشريعياً فهل التشريع 
يكون بقانون ام بنظام ؟ وبالتالي سيدي ارجو 
أن تكون الامور واضحة واؤيد ان يتتقل المجلس 


إلكريم على التعديل المقترح ارلا . شكراً 
. دولة رئيس الجلس,: شكراً مالي وزير 
الدل , 20 1 


.معالي وزير: العبل . ::: شكراً سيدي 
الجقيقة النتفظة الني اثارها معالي ابو محمد وثئ 


عليها دولة.الباشا الحقيقة هو السؤال هذا » هل 


تجير: احكام اللدستور اضدار تشريع ؟ اذا بقي 





السؤال الاول والثاني مجرد فالجواب لا » إن 
الدستور لا يعطي تفويضاً دستورياً الا بنص هذا 
جواب المجلس العالي سيكون » نحن نبحث 
هل تجيز احكام الدستور ان تفوض بالتشاريع 
سواء كانت قوانين ام انظمة لرئيس الوزراء او 


مجلس الوزراء او مجلس متخصص . 


السؤال رقم (”) الحقيقة لا يكفي لان 
الوصول الى رقم (*) قد يحسم الامر رقم 
)١(‏ » (؟) نحن نرى كحكومة ان ادخال 
الفقرة التي اقترحها معالي سالم بك تعطي 
المسألة حجمها وهو السؤال الواقعي الذي اثير 
فاذا اجيز بالتشريع نأتي الى سؤال () هل 
تكني الاداة القانونية ام يكفي نظام لذلك 
شكراً سيدي . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » معالي ابو 
هشام أصبح الامر واضح تفضل 8 

السيد احمد الطراونة : انا عضو في 
اللجئة القانونية ولكن لم اشترك في صياغة 
هذاء انا اؤيد اقتراح سالم بك كل التأبيد وما 
أورده مضر باشا وما اورده معالي وزير العدل » 
الحقيقة المادة عندما تأذها بالاول لا تتعرض 
للقانون ومجال البحث هو القانون » فلذلك 
أرجو ان نستجيب لاقتراح سالم بك وضع هل 
تيز احكام الدستور وضع تشريع كلمة تشريع 


ا 7 ل أ 
5 'دولة رئيس انجلس 0 اذا صار الامر 


واضح ؛ معالي الاستاذ طاهرا حكمت ,77 


.. . السيد' طهر حكمت : شكراً بنيدي » 
يا سبيدي مؤدى الاقتراح والهدف المقصود. فيه 





محضر المجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4 1645/1/5 م أن 


متفق عايه اضافة كلمة (بموجب تشريع على 
السؤال الاول والثاني لا يغير ولا يبدل في 
المضمون شيئاً . ولذلك انا من الذين اشتركوا 
في صياغة هذه الاسئلة لا مانع لدي من تبني 
التعديلين يا سيدي . 

دولة رئيس امجلس : اذا هل يوافق 
المجلس الكريم على اقتراح معالي الاستاذ سالم 
مساعدة ؟ 

نكا جا : 

اذأ السؤال الاول والثاني تضاف اليهم 
(اصدار تشريع) والفقرة الثالئة تبقى كما هي 
في ضوء ذلك » وايضاً اذأ هل يوافق المجلس 
الكريم على هذه التوصيات الاربعة بعد التعديل 
الذي اقره النجلس ؟ 

وشكراً لكم جميماأ. ‏ - 

« هذه هي نص الاسثلة التي قرر المجلس 
الطلب فيها الى المجلس العالي لتفسير الدستور 
اصدار قراره حول ما اثير من وجود اشكالية 
دستورية من عدمها بشان مشروع القانون 
المعدل لقانون الادارة العامة لسئة 19814 6 ٠‏ 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم 9/9 5/5/1" 
التاريخ 1555/1/58 


دولة “رئيس المجلس العالي لتفسير اللدستور 
أرجو العلم بأن مجلس الأعيان نظر في 








توصية جنته القانونية بشان مشروع القانون 

المعدل لقانون الادارة العامة لسنة ١954‏ وأثناء 

امناقشة أثير أمر وجود اشكالية دستورية حول 

مشروع القانون المذكور . 
وعملاً باحكام المادة (؟؟1١)‏ من 

الدستور فقد قرر مجلس الاعيان في جلسته 

الحادية عشرة من الدورة العادية الثائية المنعقدة 
بتاريخ 1440/1/14 الطلب الى المجلس العالي 
لتفسير الدستور [صدار قراره حول هذا الأمر 

على ضوء الاسكلة التالية :- 

١‏ - هل تجميز احكام الدستور اصدار تشريع 
يعطي مجلس الوزراء الحق أن يفوض أي 
من صلاحياته الادارية الى رئيسه أو 
بعض اعضائه . 

؟ - هل تجيز احكام الدستور اصدار تشريع 
يعطي الحق لرئيس الوزراء أن يفوض أي 
من صلاحياته الادارية الى نائبه او أي 
شرآخر. 000 

١‏ - وفيما إذا كان التفويض في الأمور امشار 
اليها اعلاه جائراً فهل يتم ذلك بموجب 
قانون أم. بموجب نظام صادر بالاستناد 
الى احكام الدستور » حتى ولو كانت 
هذه الصلاحيات .قد انيطت بموجب 
قانون ٠‏ 

- هل تجيز احكام الدستور اصدار قانون أو 
نظام يعطي لنائب رئيس الوزراء حق 
ممارسة صلاحيات رئيس الوزراء في حال 
غيابه عن البلاد , 
راجيا دولتكم اعلامي بالقرار الذي 


































4 مجلس التواب 








يصدره المجلس الموفر » 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »»» 
احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعيان 
تشيقة + الى سيادة رئيس الوزراء الأنخم 
نسخة : الى معالي رئيس مجلس التواب اامحترم 
نسخة ؛ الى اعضاء المجلس العالي الموقرين 
تبيخة : الى مدير شؤون مجلس الاعيان 
السيد الامين العام بالوكالة : 
؟ - قرار رقم (7) تاريخ ١445/1/5١‏ 
بشان : 
أ - مشروع القانون المعدل لقانون 
التقاعد العسكري لسنة 19494 . 
ب - مشروع القانون المعدل لقانون 
00 التقاعد مدني لسنة 1994 . 
دولة رئيس الغجلس : نتقل الآن الى 
القرار التالي سير الله الامور 1 


: السنيدٍ المفرر : . 0 
قرار رقم 0) , 
: اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الاعيان 


بتازيخ 1١‏ الرئاسة دولة رئيس | 


مجلس الاسفاذ'احنثد اللوزي وبحضوز مقرر 


31-4 0 


اللجنة معالي السيد جودت السبول واصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء السادة ٠‏ 


زيد الرفاعي » احمد الطراونة » سالم 
مساعدة » طاهر حكمت »ع الدكتور 
عبداللطيف عربيات » محمد عودة القرعان » 
نذير رشيد )2 الد كتور كمال الشاعر 3 السيدة 
نائلة الرشدان . 

كما حضر الاجتماع من الاعيان 
اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء السادة : 

عبدالله صلاح » معن ابو نوار » احمد 
العقايلة حماد المعايطة 8 

وذلك للنظر في مشروع القانون المعدل 
لقانون التقاعد العسكري لسنة ١9844‏ 
ومشروع القانون المعدل لقانون التقاعد المدني 
لسئة ١9914‏ المحالين الى اللجنة من مجلس 
بشأنهما . ش 

..وبعد المناقشة والمداولة في . مشروعين 
القانونين المشار اليهما اعلاه قررت اللجنة 
الموافقة عليهما كما وردا من مجلس النواب . 

واللجئة. توصي المجلس .الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا . 2 
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المادة كما وردت في القانون الاصلي 





اللادة و - 1 : يحسب راتب 1 لاذه + - 
تقاعد الضابط الشهري الذي يستحق تعدل المادة (9) من القانون الاصلي 
بموجب أحكام هذا القانوت على اساس 
ضرب عدد اشهر خدمته المقيولة 
للتقاعد في رأتيه الاخير وتقسيم 

8 ة. وثمائين ة فى الفقرة 
حاصل الضرب على اريعمائة وثماني أ أربعماية. وثمانين) الواردة في الققر 
بشرط ان لا يزيد راتب التقاعد . | () متها والاستعاضة عنها بعبارة (على 
زاله الشهري: الاير الله وعم 0 

ب - يحسب راتب تقاعد | ثانيا : بالغاء عبارة (على 
الفرد الشهري الذي يسدق اتاعر | ثلائماية وستين) الواردة في الفقرة 
وجب احكام هذا القانون على اساس (ب) منها والاستعاضة عنها يعبارة 
(على مائتين وثمانين) . 


مواققة كما وردت من 
على الوجه التالي :- مجلس التواب . 
اولا : بالغاء عبارة (على 


مجلس الاعيان 


1 صرب عدد اشهر سخدمته في راتيه 
الشهري الاخير ‏ وتقسيم. حاصل 
الضرب . على . ثلائماية وستين. بشرط 
ان لا يزيد راتب التقاعد الذي 


. يخصص له علي راته الاخير‎ ٠ 





اللجنة القاتوتية . | مشروع قانون رقم ١‏ ) لسنة ١9494‏ 





بس الأعيان 2000 قانون معدل لقانون التقاعد المدني 











قرار مجلس النواب 


- ١ المادة‎ 


المادة كما وردت في مشروع التعديل قرار اللجتة القانونية 


- ١ المادة‎ 








المادة كمأ وردت فى القانون اله 
ورات بي القاو 





- ١ اللادة‎ 








موافقة كما وردت من 


مجلس التواب ‏ 


يسمى هذا القانوت (قاتون معدل 
لقانون التقاعد المدنتي لسنة 15514) 


موافعة كما وردت 
في المشروع 











ويقراً مع القانون رقم (54) لسنة 
8 اللمشار اليه قيما يلي بالقانون 
الأصلي وما طراً عليه من تعديل 
كقانوت واحد ويعمل به اعتبارا من /١‏ 
0 ْ 
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مقبولة للتقاعد : . 


"ا - يحسب رأتب تقاعد عضو 








اللاة مو -:-. ٠‏ 
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المادة: كما وردت في القانون الاصلي | المادة كما وردت في مشروع التعديل قرار اللجتة القانونية 
الفصل الثالث 


الخدمات المقبوئة للتقاعد 





قرار مجلس النواب 
المادة ؟ - 
المعدلة لليند (*) من الفقرة (ط) من 
المادة (0) من التقانون الأصلي إلغاء ما 
ورد في مشروع التعديل والإستعاضة 
عنة بالنص التالي 2 

تلغى عبارة (على اربعماية وثمانين) 
الواردة في القانون الأصلي ويستعاض 
عنها يعبارة (على ثلاثماية وستين) . 













المادة ؟ - المادة ؟ - 












موافقة كما وردت من 


مجلس التواب . 


يعدل البند (؟) من الفقرة (ط) من 
المادة (0) من القانون الأصلي بإلغاء 
عبارة (على أريعماية وثمانين) الواردة 
فيه والإستعاضة عنها يعيارة 
(على اريعمائه ١‏ ش 


للادة م - 





تعتير الخدمات التالية خدمات 


ط - مدة العضوية مجلس الأمة :- 


مجلس الاعيان 


مجلس الأمة في البندين 

السابقين على اساس ضرب 
عدد اشهر خدمته المقبولة 

للتقاعد في اعلى راتب 

تقاضاه او.مسخصصات 
تناضافا: أنهما. أكر وتقبيع ]3 . 
حاصل_ الضرب على اريشلية ١. ٠|‏ 
وثمانين بشرط أن لا يتجاوز 

راتب تقاعد العضو راتبه 
٠“‏ الشهرق “الأخجير أو مخصصاته 
الشهرية الأأخيرة . 









قرار اللجنة القانونية 





قرار مجلس التواب 


المادة كما وردت في القاتون الاصلي | المادة كما وردت في مشروع التعديل 
1 اللادة م - 





المادة م« - 








أ- (5) - بالرغم مما ورد في البند 
)١(.: .‏ من هذم الفقرة تخصص 
لكل .من رئيس" الوزراء والوزير 
"” العامل” .في" مجلتن : الوزراء 
ورئيس الديوان الللكخني 
:: 'الهاشمي. ووزير البلاط عند 
. . إعتزاله... الخدمة . وبغض النظر 
ا ليل 
: يعادل:.ثلك راتبه الشهري 
أالأغمير : نضافاً إليه 48.0/١‏ 
.. من رأثيه الشهري الأخير عى أ 
“كل شهر. من ححدماته' المقيولة | ' 
٠: ٠‏ للتقاعد على ان لا تتجاوز الحد 
الأعلى _للتصخوص عليه في 


تعدل المادة (14) من القانون الاصلي 


على الوجه التالى :- 
أولاً.: بإلغاء عيارة ممع الواردة 
في اليند (؟) من الفقرة (أ) منها 


والاستعاضة عنها بعيارة  )4٠-0/1١(‏ 


المعدلة للمادة )١8(‏ من القانون | موافقة كما وردت من 
الاصلي إلغاء ما ورد في مشروع | مجلس التواب . 
التعديل والإستعاضة عنه بالتص 
التالي :- 

أولاً : إلغاء عبارة (4/0/1) الواردة 
في البند (7) من الفقرة (أ) منها 
والإستعاضة عتها يعبارة )550/١(‏ . 
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دولة رئيس المجلس : شكرا معالي 


الاستاذ عامر خماش . 


السيد عامر خماش : 





سيدي دولة الرئيس ارجو أن انتهز هذه 
الفرصة لارفع الى مقام جلالة -القائد الاعلى 
اسمى ايات الشكر والامتنان على مكارعه 
الساميه وتوجيهاته الكريمة الى رئيس وزرائه 
بانصاف القدامى من التقاعدين العسكريين 
اسوة لزملائهم كما اود توجيه خالص الشكر 
النى رفيق السلاح المشير الركن سبيادة الشريف 
زيد بن شاكر الذي صدع للرغبة الملكبة والذي 


بدوره وعد الاخوة من الضباط المتقاعدين الذين : 


قابلوه قبل بضعة ايام بأن حكومته.ستبذل اقصئ 


المستطاع » كما اثمن واقدر كل التقدير 
ارق الااي اميل الأعرة أفقاني من 
رفاق السلاح الذين ابو ان يفسحرا لمجال للقلة 
التي اراد استغلال هذا الظرت: للأصطياد أي 


الماء "العكر' اذا. افهموا: هؤلاة. لأس ' بصترلخ . | 





العبارة ان ابواب جلالة الحسين كانت ولا زالت 
وستبقى باذن الله مشرعة لهم يحبوهم دوماً 
ويحذب عليهم وعلى عائلاتهم كما عودنا 
جميعاً داعياً المولى العزيز القدير ان يحفظ 
جلالة الحسين المفدى رولي عهده الامين وان 
يوفق الحكومة الرشيدة بما فيه الخير والفلاح 

دولة رئيس المجلس : شكرا معالي 
الباشاء معالي معن ابو نوار . 

الدكتور معن ابو نوار : اثني على 
ذلك. 

دولة رئيس المجلس : اذأ امامنا هذا 
القانون قانون التقاعد العسكري والمدني . 
معالي ابو هشام , 

السيد احمهد الطراونة 5 انا موافق اذا 
اردت ان تصوت . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق المجلس 
الكر: 6 على اعفاء معالي المقرر من تلاوة المواد 
مادة مادة ونحصر.البحث:في النقاط الثي تفار » 
هل براق الجلس الكرم على ذلك ؟ 

الآن معالي المقرر تفضل ٠‏ 

السيد امقرر : ناتي الآن لقانون التقاعد 
السكري والدني ٠‏ .0 


' '' دؤلة رئيس انجلس : ناتي للمسكري 


تأخذهم واحداً واحدأ» هل لدى الانخوان اي 


نقطة أو بحث اوارأي ؟.. *” 





















































4 مجلس الاعيان 








هل يوافق انمجلس الكريم على توصية 
اللجنة القانونية ؟ 
ا 
لقانون التقاعد ا 5 
دولة رئيس امجلس : وكللك قانون 
التقاعد المدني ؛ هل يوافق المجلس الكريم عليه ؟ 
شكراً لكم . 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم م ق/107؟/ه6؟؟ 
التاريخ 1590/1/15 

سيادة رئيس الوزراء الأفخم 

أشارة إلى .كتابكم رقمات ق١/‏ 
“1 "1 تاريخ :1194/11/14 

قرز مجلس الأعيان في' جلسه المادية 
عشرة من الدورة .العادية الثانية" المنعقدة بتاريخ 


١0/1/15‏ إلوائقة على (مشروع. القانون 
العدل القانون, التقاعد العسكري لسنة 0004 


ارد لا 





الغادية. الالية ا اك بالصيفة 0 
اماه / 


أبعث لسيادتكم خمس نسخ من القانون 
المذ كور 7 رجاء لدم لتفضز بإتمام المراسيم 
الدستورية عليه . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام 033 
احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعيان 


قانون رقم ( ) لسئة ١996‏ 
قالرن معدل لقالون التقفاعد العسكري 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لقانون التقاعد العسكري لسنئة 19868) 
ويقرأ مع القانون رقم (7") لسنة ١505‏ المشار 
اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من 
تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتباراً من تاريخ 
1/1/1 . . 
المادة ؟ - ٠‏ تعدل المادة 3( من القانون 
الأصلي على التالي : ل 
أولاً : يإلغاه عبارة . (على اربعماية 
وثمانين) .الواردة في الفقرة () منها 
والاستعاضة عنها بعبارة (على ثلإثماية وستين). 
' ثاليأ ؛ بإلغاء عبارة (على ثلائماية وستين) 
الواردة في -الفقرة (ب) هنها والاستعاضة عنها 
بعبارة (على: ماثتين: وثماندن) .. 0 
أمين عام مجلس الأمة : الس مجلس. الأعان 
| لذير عطيات : 2 ٠‏ أحمد ٠‏ اللوزي , 
4 هذ هو بصن مشروع االقانون. الى 
لقانون التقاعد المدئي. لسبئة ١4954‏ ,كما أقرو 


٠١‏ افلس وكما سيرمل للحكرئة وى 
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بسع الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم م ق//595/71؟ 
التاريخ 1١355-5/1/55‏ 

سيادة رئيس الوزراء الأفخم 

اشارة الى كتابكم رقم ث ق م/ه11؟١‏ 
تاريخ 1551/17/18 . 

قرر مجلس الاعيان في جلسته الحادية 
عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 
614 الوافقة على (مشروع القانون 
المعدل لقانون التقاعد المدني لسنة )١1314‏ كما 
ورد من مجلس النواب معدلاً , 

وقد سبق لمجلس النواب أن قر الموافقة 
عليه في جلسته السابعة عشرة .من الدورة 
العادية الفانية المنعقدة بتاريخ 1995/1/1١‏ 


كما ورد بها من الحكومة بالشكل العدل, 


المذكور . 

٠٠‏ أبعث لسيادتكم خمس نسخ من القانون 
اللدكوز وبالصيغة النهائية » رجاء لجل 3 
الراسيم. الدستورية عليه . 20.* 


1 1 وتفضلرا بقبول فائق الأخرام :.: 6 : 


أحمد اللوزي, 


رئيس مجلس الأعبان 


' انون رقم (: 7 ) لسنة ١486‏ 
قالون مغدل لقانون التقاعد المدني' 


١‏ وثمانين) الواردة في 
' والإستعاضة عنها بعبارة (على ثلاثماية وستين). 






الملدة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لتانرن التقاعد المدني لسنة 1545) 
ويقرأ مع القانون رقم (5) لسنة ١4‏ المشار 
إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من 
تعديل كقانون واحد ويعمل به اعتبارا من 
ةا . 

المادة ١‏ - يعدل البند (*) من الفقرة 
(ط) من للادة (ه) من القانون الأصلي يإلغاء 
عبارة (على اربعماية وثمانين) الواردة فيه 
والإستعاضة عنها بعبارة (على ثلاثماية وستين). 

المادة ٠"‏ - تعدل المادة )١4(‏ من القانون 
الأصلي على الوجه التالي :- 

أولا : يإلغاء عبارة 8٠١/1‏ 4) الواردة في 
البند (؟) من الفقرة (أ) منها والإستعاضة عنها 
بعبارة (030/1) . 

ثائياً : يإلغاء عبارة (على اربعماية 
الفقرة (د) منها 


للادة ؛ - تعدل المادة (19) من القانون 


: الأصلي بإلغاء عبارة (على اربعمالة وثمانين) 


الواردة فيها 0 عنها بعبارة (على 


| | ثلاثماية وستين) ٠,‏ 


بابر ميات 0 2 أحمد اللرزي 


.ا عم جلي أنه بركلا ,ين مجلس الألا.. 
٠‏ اليد الاين الام بالركالة : . 
,> ا قرأن :اللجنة القانونية. .رقم 92 تارينخ! 


7 لزه ةفشان :- 
















































6 مجلس الاعيان 





أ - مشروع القانون المعدل لقانون 
معهد الادارة لسنة 1994 . 

دولة رئيس المجلس : تفضل السيد 
المقرر . 

السيد المقرر : 

قرار رقم () 

اجتمعت اللجنة القانونية لمجلس الأعيان 
بتاريخ 1956/1/5١‏ برئاسة دولة رئيس 
المجلس الاستاذ احمد اللوزي وبحضور مقرر 
اللجئة معالي السيد جودت السبول واصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء السادة ؛ 





زيد الرفاعي » احمد الطراونة » سالم 
مساعدة » طاهر حكمت » الدكتور عبد 
اللطيف عربيات » محمد عودة القرعان » نذير 
رشيد » الدكتور كمال عابر ٠‏ السيدة نائلة 
الرشدان' . 


اصنحاب” 7 أوالسعادة الاعضاء السادة 1 


7 عبدالله له صلا . 3 ٠‏ معن ابو تور 2 احمد 
العقايلة 1 حمان للعايطة '. 1 


' ذلك لظ في مشروع قفون ل 
لقالون, معهد الادارة لسئة 1994 احال الى 


٠‏ اللجة من مجلس الاعيان الذراسته وأعطاء 


ضِيَةُ المنافتبة بشأنه ؛ 0 3 


بعد الناقفنة : : وللداولة"أ في مشروع 


2 القاتؤج ' الدكورة .قررث. “«أللجنة . :للواؤقة عليه: 
203 كما ورد من" مجلس التواب: : .:. ٍ. 





واللجنة توصي المجلس الكريم بالموافقة 


على قرارها هذا . 
ان رئاسة المجلس اصبحت لعالي وزير التدمية 
الادارية بدلاً من عطوفة رئيس ديوان الخدمة 
المدنية , 

دولة رئيس امجلس : هل يعفي مجلس 
الكريم معالي المقرر من التلاوة ؟ 

شكراً لكم 5 والآن نأتي الى التوصية ٠.‏ 


هل يوافق امجلس الكريم على توصية 
اللجنة كما جاء من النواب ؟ 


ماه 000 
معالي الدكتور سعيد التل .. 
. الدكتور سعيد التل : 





الدمتور عبد اللليف عربيات وانا 
: :| الحقيقة . بالنسبة اللعمثيل الجامعات 3 .في ؛ الإردن 


الآن: عنمن م. جامغات رسهية ونالعالي .مل عن 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1948/1/54 م اه 





الجامعة الاردنية مثل عن جامعة اليرموك مع 
جامعة آل البيت سته » الحقيقة حصر التمثيل 
في الجامعة الاردنية وجامعة اليرموك فيه نوع من 


بممثلين عن الجامعات الاردنية , 
وشكراً . 


الظلم للجامعات الأخرى لهذا اقترح ان يكون . 


دولة رئيس المجلس : معالي وزير العدل, 
معالي وزير العدل : سيدي الحكومة . 


تقدمت بهذا المشروع فقط للانسجام مع نظام 


الدمية الادارية عدل على نظام؛ تنظيم وزارات 


: تنظيم وارتباط الدوائر على أثر تشكيل وزارة ١‏ 


الدوائر وربط معهد الادارة بوزير التئمية الادارية : 
انسجاماً مع النظام الذي صدر بموجب الادة : 


(45/؟) من الدستور قدم هلأ المشزوع وعكس 


ذاك ستبقى النصوص لأي تعديل كما كانت . 
سابقاً » النقطة المثارة من الدكتور سعيد ويؤيده : 
به معالي الدكتور عبداللطيف التمثيل في ' 
مجلس ادارة المعهد واضح أنه تمثيل قطاعي ٠‏ , 
فليست الفكرة ظلم 'لأي جامعة أخخرى سواء : 


كان مس بجامعاث او ست جامعات هي 


غبارة عن عمليات تمثيل لان دور المعهد هو : 
عمل تدموي وتطويز للادارة العامة تأمل أن يخم ٠‏ 


لينسجم هذا المشروع بع نظام 6 0 


'والوزارات الذي تم 'تعديله وشكراً , * 


'الواققة على المشروع كما قدم من الحكومة ,|" 


دولة رئيس اتجلس : حصل التصويت ٠‏ 
في ضوء شرح معالي وزير العدل . 


معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي . 


السيد ذوقان الهنداوي : دولة الرئيس 
عندما طرحتم قرار اللجئة على التصويت فت 
الأيدي لابداء الملاحظات وانا كنت من مجملة 
الجماعة لكي أبدي ملاحظة . 


الحقيقة الملاحظة التي كنت بدي أبديها 
هي نفس الملاحظة التي أبداها معالي الدكتور 
سعيد وثنى عليها معالي الدكتور عبداللطيف ٠‏ 
بخالف معالي وزير العدل الاستاذ هشام بلك 
لأنه عندما أتينا على ذكر مثلي الجامعات لم 
نأتي على ذكرهم كقطاغات مثل بقية 
القطاعات . قلنا ممثل عن الجامعة الاردنية » 
ممثل عن جامعة اليرموك . في الواقع هذا سببه 
أنه هذا القانون عندما وضع سنة 134 قانوت 
الادارة. العامة لم يكن في الاردن جامعات 
رسمية سوى هاتين الجامعتين . بعد ذلك 
أسست جامعات اخرى جامعة العلوم 
والتكنولوجيا ؛ جامعة مؤتة جامعة آل البيت 
مد رسمية ارق 0 

الحقيقة اضوع اء اصبح ليس فقط في 


هذا القانون .الها في تشريعات اخرى عندما 


نحصر .الأمرا وتقصنر التمثيل,'على الجامعة 


دولة رئيس الجلس””:' شكر 5 .ارد في اك اانا وغلى جامعة اليرموك 


:الوزير». الاستاذ كمال. الشاعر :نقطة نظام .. لقد 
جرى التصويت 'على القانوث:'؛ ارنجو :أن يثبت 
5 ذلك معالئ. المقرن ..: حصئل التصويت ٠.‏ 


:بالإضافة الى. الجامعة الاردنية'في: أحيان :أخرى » 


إصبيحت الامزن تثير حسامبية الجامعات الرسمية 
: الاججرى؛ وهذا :واطئح. ومعرؤض عند !الجميع ٠‏ 






























































ىه مجلس الاعيان 








القول انه هذا يتسجم هذا التعديل » 
المكومة تقدمت به لينسجم مع نظام وتنظيم 
الوزارات هذا صحيح لكن ايضاً كون الوزارة 
جديدة ومعالي وزير التدمية الادارية جديد 
فممكن ان يأخحذ كل الموضوع بعين الاعتبار 
ويعيد النظر في كل القانون عندئٍ ياتي القانون 
بشكل كامل وبشكل يغطي جميع وجهات 
النظر . 


الحقيقة بقاء التمثيل مقصور ومقصور 
على الجامعة الاردئية وعلى جامعة اليرموك يثير 
حساسية الجامعات الرسمية الاردنية الاخرى » 
فأنا حتى كان عندي الاقتراح ممثل واحد عن 
احدى الجامعات الرسمية يختاره مجلس التعليم 
العالي . لكن ما زال الاقراح قدم بممثلين انين 
فليكن ذلك اما بقاءه بهذا الصورة الحقيقة يظل 
فيه خلل واقعبي من حيث الجو والنفسية الني 
سائدة في الجامعات وشكراً . 


دولة رئيس المجلس ل معالي . 
الاستاذ احمد العقايلة 


السيد أحمد العقايلة : اؤيد كل ما ورد 


حول ضرورة أن يكون التمثيل ليس بالاسم 


الجامعة الاردنية واليرموك وانما ان يكون هنالك 
مثلانة” عن الجامعات الاردنية. وأن يعم ذلك 
بالتداوب وأضيف الى ما ذكر حبذا: “لو اضيف : 


امين عام وزارة. التدمية الادارية لعضنوية مجلس , 


1 اق لاتعضط مالي وزر الل : 


: 7 الوزارة لها بالنسية لامر ل 
موضع انث لاعضاء, مجلس ويواكب في | 








الوقت نفسه كل ما يتم بحثه في هذه الجلسات 
ويطلع معالي الوزير عليها وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : شكرأ » معالي 
الاستاذ المقرر . 


السيد المقرر :شكراً سيدي الرئيس » انا 
اعتقد من حيث النظام الداخلي للمجلس 
مقيدون بالبحث فيما هو معروض علينا » 
المعروض علينا نقطة واحدة تتعلق برئاسة المجلس 
هل ان المعروض علينا هو اعادة النظر في 
تشكيلة مجلس ادارة المعهد ؟ اعتقد ان الجواب 
بالنفي واننا بالتالي لا ثملك ان نخوض في هذه 
المسألة اطلاقاً وبالاضافة الى انني اعتقد ما زلت 
مصرٌ على الاعتقاد بانه قد جرى التصويت على 
المشروع واقر بالرغم من اي وجهة نظر اخرى 
وشكراً . 

دولة رئيس أمجلس : معالي الد كتور عبد 
اللطيف عربيات . 


الدكتور عبداللطيف عربيات ؛: شكراً 
دولة الرئيس » عتبي الاول على الزميل مقرر 
اللجنة حيث سجلت مخالفتي اثناء اجتماع 
اللجبة القانونية.على هذه المادة. وقيل لي لك ان 
تذكر ذلك في مجلس وكنت قد بينت كل ما 
ذكره الأخوان معالي الاسبتاذ سعيد » . معالي 
الاستاذ ذوقان » معالي' الاستاذ: احمد العقايلة 
واضيف غلى ذلك : 


:الا نحن ف صميغ: ا 0 من المادة ‏ 
(8) المعروضة اللتغيير: وامبتيدالها بشيء:جديد. » 
فنحن لم نخرج عن الفقرة (أ) من المادة (8) من 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 4؟/11558/1 م ايفن 


القانون وهو موضوع البحث ولم يقل المشروع 
فقط نحن مختصون برئاسة المجلس »ء المادة (م) 
الفقرة (أ) هي المعروضة للتعديل ولهذا نحن 
تعمل من خلال هذا النص بكل وضوح . 

أولاً - اؤيد ما ذكره معالي الاستاذ 
سعيد لان الجامعات الاردنية كانت جامعتان 
والآن ستة جامعات حكومية فتقول ممثلين عن 
الجامعات الاردنية وهذا ورد في حديثي في 
اللجنة القانونية . 


ثانياً - ان يكون امين عام وزارة التدمية 
الادارية التي يرأس وزيرها المجلس ان يكون غائباً 
عن مجلس الادارة » وهذا ما ذكره ايضاً معالي 


الاستاذ العقايلة وقد ذكرت ذلك في اللجنة 


القانونية واضيف الى ذلك ان ممثل الاتحاد العام 
لنقابات العمال. وقد استشرت المعنيين في المعهد 
وقالوا لا ندرب عاملاً واحداً من اتحاد النقابات 
العمال واثما اقترح بدل مثل عن اتحاد العام 


لنقابات العمال ممثل عن النقابات المهنية سيا : 
وراء تطوير القيادات العليًا المعنية بها النقابات - 


وحيث قانون استخدام المهنة واجازة المهنة معنية ْ 
بها تلك النقابات بموجب قوانين 0 اقترح ايضا : 
اضافة امين عام وزارة العدل وهي وزارة معنية م 


بالعطوير" ' والتحديث في د واتطرير 
الادار: ي : 


هذه الاقتراحات امين عام وزارة التئمية , 


الادارية”." مثلان 'عن الجامغات الاردئية » أمين : 


عام وزارة العدل ممثل عن التقابات المهنية بل 
من نقابة العمال. واضيف - اثنان من' أضحاب 


الاختصاص والاهتمام يعينهما مجلس الوزراء : 








بتسيب من وزير الندمية الادارية هذا هو 
اقتراحي المتكامل الى المجلس الكريم وشكراً . 
دولة رئيس اجلس : معالي وزيسر 


العدل , 


معالي وزير العدل : سيدي الفاضل هذا 
المشروع كما ذكرنا للاخوة الكرام يحل اشكال 
لدينا دستوري واداري قدم من الحكومة فقط 
للانسجام مع نظام تنظيم وارتباط الدوائر 
والوزارات وليتمكن وزير التدمية من ترأس 
مجلس ادارة المعهد الذي هو احد اذرع التنمية 
الادارية » الحكومة تعد الجلس الكريم بانها 
ستتقدم بتشريع متكامل يلبي كافة ملاحظات 
الأخوة الكرام تأمل الحكومة ان يقر هذا 
المشروع ليتمكن وزير التدمية الادارية من ممارسة 
صلاحيته الواردة في نظام تنظيم وارتباط الدوائر 
والوزارات . شكراً سيدي الرئيس ٠.‏ 

دولة رئيس المجلس : معالي المقرر . 

السيدا امقرر : شكراً دول الرئيس » انا 
يعز علي عتب معالي الأخ الصديق الدكتور 
عبداللطيف عربيات لكن معاليه قال أثني قلت 
له تستطيع ان تقول في المجلس ما تشاء وها قد 
قال واطال هل صادرت له حقا ,. هل انا الذي 
يعطي الحق في الكلام او يمنع هذا الحي.؛ هل 
انا .الذي. اطربح: الامر للتصويث. ام ان مقام 
الرئاسة. الجليل هو الذي يعطي وهو. اللي 
يحجب فأنا يعر علي إن يجب معاليه. ٠‏ : 

دولة زليس الجلس:: معالي: الأخ ليش 
هناك مشكلة » معالني. الاستاذالدكترر 























































.._القائوا ان مجلس بإلنواب واقتزنع. على مجلم | 


00 مجلس الاعيان 





عبداللطيف عربيات . 


الدكتور عبداللطيف عربيات : النظام 
الداحلي قد حدد ذلك في اثناء انعقاد اي لجنة 


يكون هناك موافقة او عدم موافقة من اعضاء ' 
. اللجئة » من يخالف له أن يقدم ورقة مككتوبة او ' 
يقدم اعتراضه في امجلس فنا سجلت معارضتي 1 


اللجئة الذي قدم » هذا'اهو اعتراضي وليس 1 


لاحد ان يسمح غير رئيس امجلس لمن يتحذاث 
او لأ يحدث ؛ انا اعتراضي على عدم تسجيل 


معارضتي في اللجنة القانونية حتى اقدم" ذلك ' 
. واعطى الاولوية تخاصة انتي من أوائل الناس : 
الذين رفعوا أيديهم هنا واعطيت آخر واحد من . 


اخحل الدور , 


5 رئيس الجلس : شكراً لي الأ ْ 


دولة الاستاذ زيد الرفاعي . 


دولة السيد زيد الرفاعي : شكراً سيدي * 
الرئيس ؛ انا شخصياً اعتقد ان هذا القانون ٠‏ 
بحاجة الي تعديلات جذرية وربما اعادة صياظة أ 
أو جتى: إلخام وتقديم مشروع. قانون :جديد ٠‏ | 
الام ر,يتعدى. موضوخ تعديل, مادة وااحدة تتعلق ! 
ا زعلى طيوم ما أ 


تغط تقض ل 'به- معالي :وزيز العدلا ار : ح على امجلن 
سم "أن يوافق 'علن اليل كما “واف 'غليه 

مجلين 'الْنُواِ ولا :فاعي' لادعال تعديلات 
5 :#ضيوية ..الجلس!«الآن واغادة: مشروع ١‏ 


الكريم ان يوافق على توصية الى الحكومة بتقديم 
تشريم جديد متكامل لمعالي الادارة العامة . 
شكراً سيدي . 1 

دولة رئيس المجلس : شكراً » هل يوافق 
مجلس الكريم على توصية اللجنة بقبول مشروع 
القانون كما جاء من البواب ؟ 

معالي الدكتور عبداللطيف . 

الدكتور عبداللطيف عربيات : نظام 
التصويت على الابعد : هناك اقتراح وثني عليه 
وهو الابعد وهو الذي يصوت عليه . 
دولة رئيس المجلس : شكرا » من ثنى 
على اقتراح معالي الدكتور عبداللطيف ؟ 


هل يوافق المجلس الكريم على اقتراح 
الدكتور غبد اللطيف ؟ 


2 السيد الامين العام لام 7 


دولة رئيس .المجلس : (1-8) لم يفز 
هذا الاقتراح , 


هل يوائق. امجيس الكرم على التوصية 
كما جاءت من اللجنة. القانونية. بقبوله ؟ مع 
لتوصية للحكومة. ص تشريع متكامل 
وشكرأ لكم . 


000-7 .هذا هو, نص مشروع. القانون, المجدل 
. لقائون 'معهد الإدارة. العامة, لسلنة..4 1.5 كما 
. اقره: .مجلس - 0 عدت مع 


التوضية ,: . 





محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المعقدة في 4 1448/1/1 م وه 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم م ق//91/71؟ 
التاريخ 1558/1/97 


سيادة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة الى كتابكم رقم م ع؟/17851 
تاريخ 1594/١1/١١‏ . 

قرر مجلس الأعيان في جلسته الحادية 
عشرة من الدورة العادية الثانية المبعقدة بتاريخ 
اسلموافقة على (مشروع القانون 





المعدل لقانون معهد الادارة العامة لسسنة 
4) كما ورد من مجلس التواب . 
وقد سبق مجلس النواب ان قرر الموائقة 
عليه ني جلسته السادسة عشرة من الدورة 
العادية الثانية المتعقدة بتاريخ ١596/1/4‏ 
بالصيغة التي ورد بها من الحكومة , 
أبعث لسيادقكم خخمس نسخ من القانون 
المذكور » رجاء التفضل بإتمام المراسيم 
الدستورية عليه . 
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام »» 
احمد اللرزي 
رئيس مجلس الاعيان 




































إن مجلس الاعيان 
ا ا 
قانون رقم ( ) لسنة 1966 


قائرن معدل لقانون معهد الادارة العامة 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون ( قانوت معدل لقانون معهد الادارة العامة لسئة ١546©‏ ) ويقرأ مع 
القانون رقم (1؟) لسنة 118 المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي كقانون واحد 
ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية . ١‏ 

المادة ؟ - يلغى نص الفقرة (أ) من المادة (8) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
| - يؤلف مجلس ادارة المعهد على النحو التالي :- 


وزير التدمية الادارية رئيساً 
رئيس ديوان الخدمة المدنية نائباً للرئيس 
أمين عام وزارة التربية والتعليم 

أمين عام وزارة التخطيط 

. مدير عام دائرة الموازنة 

ممثل عن اللجامعة الاردنية أعضاء 


ممثل عن جامعة اليرموك 
ممثل عن اتحاد الغرف التجارية 
ممثل عن غرفة صناعة عمان 


مدير عام المعهد 
ممثل عن الاتحاد العام لنقابات العمال 
ل سكن أحمد اللوزي 
أمين عام مجلس الأمة بالوكالة رئيس مجلس الأعيان 


.. توصية إلى الحكومة حول القانون المعدل لقانون معهد الادارة لسنة 44ت ؛ 





يوصي مجلس الأعيان الحكومة بضرورة تقديم تشريع متكامل للقانون المذكور اعلاه اخلة بعين 


الاعتبار توسيع نطاق مجلس ادارة المعهد بحيث يشتمل على ممثلون عن الجامعات الاردنية وبعض 
الجهات الرسمية الأخر: ى ذات العلاقة , 













محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثالية المنعقدة في 4؟/1998/1م 2 لاه 





السيد الامين العام / بالوكالة : 
- قرار اللجنة القانونية رقم (4) تاريخ 

بشأن : 

أُ - مشروع القانون المعدل لقانون 

الكاتب العدل لسنة 1994 . 

دولة رئيس مجلس : تفضل معالي 
المقرر . 

السيد المقرر : 


قرار رقم (9) 

اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الأعيان 
بتاريخ ١956/1/5١‏ برئاسة دولة رئيسن 
النجلس الاستاذ احمد اللوزي وبحضور مقرر 
اللجنة معالي السيد جودت السبول واصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء السادة : 

زيد الرفاعي » احمد الطراونة 0 سالم 
مساعدة » طاهر حكمت » الدكتور 
عبداللطيف عربيات » محمد عودة القرعان'» 





نذير رشيد ؛ الدكتور كمال الشاعر ؛ السيدة 
نائلة الرشدان . 

كما حضر الاجتماع من الاعيان 
اصحاب المعالي والسعادة الاعضاء السادة : 

عبدالله صلاح 0 معن ابو نوار » أحمد 
العقايلة » حماد المعايطة . 

وذلك للنظر في مشروع القانون المعدل 
لقانون الكاتب العدل لسئة ١454‏ امحال الى 
اللجنة من مجلس الأعيان لدراسته واعطاء 
التوصية المناسبة بشأله , 

وبعد المناقشة والمداولة في مشروع 
القانرن المذكور قررت اللجنة الموافقة عليه 


, كما ورد من مجلس النواب . 


على قرارها هذا . 1 


ْ أمين عام مجلس الأمة اللجنة القانونية 


2 مجلس الأعيان 











المادة كما وردت في القانون الأصلي 





المادة كما وردت في القانون الأصلي 
للاده "ل 0000 1 
١‏ - يقوم بوظيفة الكاتب العدل أي موظف عين 
كاتب عدل وأي شخص يعين يمقتضى أنظمة 
الموظفين ليقوم بواجبات الكاتب العدل» ويعتبر 
كل من ال مذكورين_احد موظقي الحكومة ذوي 
الرانب. وإذا لم يكن قد عين موظف للقيام يهذه 
الواجيات 'ينولئ القيام يها رئيس كاب المحكمة 
الندائية » تؤفي امال التي لا يوجد فيها نحكمة 
يدائية -يقوم .بهذه: الوظيقة رئيس كتات الحكمة 
الصلحيةة. وفن..حال غياب الكاتب 'العدل يتولى 
عمله رئيس الككتاب أو الموظف الذي يتتديه 
رئيس ' امحكمة. أو. قاضي - الصلح. من موظفي 
ل 00 5 5 5 2-8 1 3 ٠.‏ 
+21 خم :يقوم- يوظيقة الكاتبي العدل خارج. للملكة 
الار: دتية الهاشمية قتاصلها ‏ 
م - تشمل كلمة (قنصل) وزراء المملكة الاردتية 


المتؤضين: والقائمين بأغمآل هبه المفوضيات / 









 لدعلا‎ | 












قانون رقم ( ١‏ )لسنة ١9894‏ 
قانون معدل لقاتون الكاتب العدل 


المادة كما وردت في مشروع القانون 
المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قانون 
معدل لقانون الكاتب العدل للسنة )١5514‏ ويقرأ 
مع القانون رقم )١١(‏ لسنة ١96037‏ المشار إليه 
فيما يلي بالقانون الأصلي.وما طرأ عليه من تعديل 


كقاتون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في . 


الجريدة الرسمية . 


المادة كما وردت في مشروع القانون 

المادة ١‏ - تعدل المادة (؟) من القانون 
الأصلي يإضافة الفقرة (4) بالنص التالي إليها :- 
لأي من القضاة السابقين أو المحامين الأساتذة 
للقيام بكل أو بعض الأعمال الموكلة للكاتب 


ب - تعدد اجراءات الترخيص وشروطه 
والكفالة المطلوية من المرخخحص له ومتطليات مكان 
العمل وشروطه والميالغ المستحقة للمرخص له 
ونسيتها من الرسوم والأجور عن المعاملات 
المنظمة من قيله -» وكذلك الإجراءات التأديبية 
يحق امخالقف من المرخص لهم بما في ذلك 
سحب الترحيص منه وسائر الأمور التنظيمية 
المتعلقة يعمله وساعات الدوام يموجحب نظام 
يصدر بمقتضى هذا القانون .' 














قرار مجلس النواب 
المادة )١1(‏ 


موائقة 


المادة (9) : 
المعدلة للمادة () من 
القانون الأصلي بإضافة 
الفقرة (4) 5 

أ - موافقة بعد إعادة صياغة 
العبارة التالية (بكل أو بعض 
الأعمال الموكلة للكاتب 
العدل) الواردة آخر الفقرة 


لتصيح بالنص التالي (بكل 
الأعمال الموكولة للكاتب 


العدل او بعضها ) . 


ب - موافقة . 
: و 


المادة (1) 


موافقة كما وردت من 


مجلس النواب . 





مواققة كما وردت من 
مجلس الثواب : 


ممه 


مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثائية المتعقدة في 1448/1/54 م 


لحن 












و5 


.. أذة كما وردت في القانون الأصلي. . 
.::للاذة ,(6). يحكم: بغزامة..لا تريد على 
عشرة دتاتير على الكاتي العدل الذي يثبت عليه 
أنه _ارتكي. فعلاً من الأفعال المبيئة في المادة 
السايقة أو أنه باح يأمر يختص يأحد الئاس إلى 
غيره او أنه أعطى .صورة. عن قيد لغير من له علاقة 
به او أنه.لد براع. القواعد العمومية المتعلقة بتنظيم 
.العقود: وتضذيقها أو "أنه لم .يثيت من هوية 
المتعاقدين وزغياتهم : وصلاحياتهم في تنظيم 
العقؤة التي يطليون' تنظيمها :ومن موافقتها 
لأخكام ' القوانين أو أنه خالف غير ذلك من 
الأحكام المدرجة في هذا القانوق ٠‏ . 0 


قرار مجلس التواب 
المادة (؟) تعدل المادة () من القانون | المادة (م) : 
الأصلي بإلغاء عبارة (يحكم بغرامة لا تزيد على 
عشرة دنانير): الواردة في مطلعها والاستعاضة 
عتها بعيازة (يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة 
دناتير ولا تيد على مائة ذينار ) .' 





المادة كما وردت في مشروع القانون 










المعدلة للمادة () من | موافقة كما وردت من 
القانون الأصلى مواققة بعد 
اضافة عبارة (المعين أو 
المرخص له) يعد عبارة 
(على الكاتب العندل) 
الواردة في مطلع المادة (5) 
لتصبح العبار ة يعد التعديل 
بالبص التالي :-- 

(يحكم بغرامة لا تقل عن 
عشرة دنائير ولا تزيد على 
ماثئة دينار على الكاتب 
العدل المعين أو المرخص 
لهم . 








مجلس الاعيان 


٠‏ المادة كما وردت في القانون الأصلي المادة كما وردت في مشروع القانون قرار مجلس النواب 

إلاية 3 ْ 0 المادة ؛ - يلغى نص المادة (:”) من | المادة (4) : المادة (غ؟) 

يستوفى الكاتب العدل الرسوم المبيتة في الجدول القانون الأصلى ويستعاض عنه بالنص التالي + الملغية لنص المادة (595) من موافقة كما وردت من 
1 0 1 لقانون الأصل, قرر الله جلس النواب . 
الملحق..بهذا. القانون وتعتبر ايرادا وه . تحدد الرسوم التي تستوفى من قبل الكاتب القانون الأصلي قرر المجلس | مجلس النوا 


العدل المعين أو المرخص له بموجب أحكام هذا | ما يلي :- 

القانون بمقتضى نظام يصدر . يلغي نص المادة (055) من 
القانون الأصلي وجدول 
الرسوم الملحق به 
ويستعاض عنه بالنص 
التالي 2 
المادة (77) : يعتبر جدول 
الرسوم والإجراءات المتعلقة 
يه جزءاً لا يتجرء من هذا 
القانون ويستوفي الكاتب 
العدل الرسوح المبينة فيه 


محضر الجلسة الحادية عشرة هن الدورة العادية الثائية النعقدة في 1448/1/74 م 


وتعتير ايرادا للخرينة . 


51 

































ليع 0 00 0 
تلغى القوانين والانظمة التالية :: 


15145 لسنة‎ ١6 قانون الكاتب العدل رقم‎ - ١ 
من الجريدة الرسمية‎ 68٠١ المنشور في العدد‎ 
78 صفر سنة 1755 المواقق‎ ٠ الصادرة بتاريخ‎ 


كانون أول سنة 19145 . 


؟ - أصول كتبة العدل المنشور على الصفحة 7.11 
من امجلد الرايع من مجموعة القوانين الفلسطينية . 
٠‏ - أصول كتبة العدل (المعدلة) لسنة ١94197‏ 
امدشور في العدد 1١8‏ من الوقائع الفلسطينية 
(ملحق رقم ؟) تاريخ 191510//1/9 . 
47 - قانون كتبة العدل (الوثائق الأجتبية© الباب 
التاسع والتسعون من مجموعة القوانين الفلسطينية. 
هه - كل تشريع اردني أو ذ فلسطيني صادر قيل 
سن. هذ!-القانون .الى المدى الذي تكون ,فيه تلك 


إلشاريع مغايرة لأحكام هذا القانون , 
الادة 24 :- ش 
رئيس الوزراء ووزير العد 
هذا القانون-- 2 


0 


1 أمنها . 5 
'اعن 


٠ 7‏ < . فيؤخل عن كل توقيع 


:-. الخمسين دينار » وإذا زادت قيمة الوثيقة على الخمسين دينارا 


العجارية 
إذا كان 


58 المبلغ إلدي توي عليه الورقة لا يريد على 0 


ن كل توقيع 7 الوكالة العامة أو الخاصة أو 


قابليتها للعزل أ فيستوفي رسسم أض 


اضافي مقداره عشرة ,نير ٠‏ 


الركالة شرط عدم 
دنائير 


الكفالة أو التحكيم 


أو علام تأديتها::*, 0 


ا 5 ورقة الإستعلام أو الأخطار المتعلقة بأسباب عدم قبول السندات 


دي قم اف لو ع 


دالير : 





الماذة كما وردت في القانون الأصلي المادة كما وردت في مشروع القانون 


ليةسكلغان- يتتفيذ احكام 


دنائير . 


عن كل توقيع إذا تجاوزت قيمة الوثيقة | 
عشرة 


فلوس عن كل 


عن كل توقيغ » إذا كانت قيمة الوثيقة المعينة لا تزيد عن العشرة 


شرة دنائير ولم تتجاوز 
غشرة دالير أو جرء 


المادة ‏ - يعدل القانون الأصلي يإضافة 


المادة (7) بالنص التالي إليه ويعاد ترقيم المادتين 
(7) و (78) الواردتين فيه لتصبحا يرقم (78) 
و (25) على التوالي :- 


لوزير العدل أن يصدر التعليمات اللازمة 


لعفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة 
بموجبه على أن تشمل هذه التعليمات الأجور 
التي تستحق على النماذج التي يعدها الكاتب 
العدل عن اي من المعاملات المشمولة يهذا 
القاتون وتستوقى هذه الأجور من طالب الأتموذج 
إذا رغب بتوثيق معاملته يه ٠.'‏ 






المادة ه - 
.1 


يستوفى عن 
ديبار 


لوع المعاملة 


اللمجدول 


بموجب هذا القانون بأي وسيلة اخرى غير دفعها مباشرة نحاسبي وزارة العدل أو انحاكم. 
أي من المعاملات التالية الرسوم المبينة إزاء كل معاملة :- 





المعدلة للتناتون -٠الأصلنى‏ 
بإضافة المادة (007) والتن 
تعيد ترقيم المادتين (737) 'و 
(04) من القاتون الأصلى 
لتضيحا رقم (78) و (15) 
قرر مجلس شطيها لورود 
الأجور في ملحق القانون 


موافقة كما وردت من 





مجلس الاعيان 


اما يالتسية للمادة (4؟) من 
القاتون الأصلى قرر المجلس 
شطب العبارة التالية (ووزير 
العدلية) الواردة فيها 
والإستعاضة عنها يكلمة 





أوراق )أ 


الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الا 


ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره مخمسة دنائير عند انتقال كاتب العدل خارج موقعه 
ة من وزارة العدل بتعليمات تصدر عن وزير العدل , 


رسوم الكاتب العدل والإجراءات التعلقة به 
المادة # - يعين أصول واجور الترجمة إذا تمت بمعرفة الكاتب العدل , وإثمان أية نماذج للمعاملات 


المادة ١‏ - أ - يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن أي معاملة تقدم للكاتب العدل بالإضافة 
إلى أية رسوم تستحق عن تلك المعاملة بموجب هذا القانون . 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثالية اممعقدة في 1556/1/94 م 


تقال ذهاباً وإياباً . 


المادة ؛ - يستوفى كتاب العدل رسماً مقطوعاً مقداره ثلاث دثائير عن القيام بأعمال التبليغ لأي 
المادة. 4 - يجوز بموجب تعليمات تصدر عن رزيري. المالية والعدل أن تسدد الرسوم المستحقة 


و إعلانات قضائية او رسمية من غير المعاملات المنظمة او الموثقة من قبله , 


نل 




















حي ا مم لح مي م يك 


1 
ْ 
0 
: 
1 
0" 
ٍ 
ا 
ٍ 
1 
أ 
ٍ 
ْ 
ْ 
1 


















54 مجلس الاعيان 


الرسم نوع المعاملة 

فلس دينار 

آ# لل ا يي 

6١‏ إذا كان المبلغ الذي تمحتوي عليه الورقة لا يزيد على اللدمسين 
ديئارا , 

لم ١0‏ إذا كان البلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الماية 
دينار . 

١‏ إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسماية 

دينار . 

١ 0‏ إذا كان المبلغ الذي تمتوي عليه الورقة لا يزيد على الألف 
ديبار. ١‏ 


وإذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنائير مهما 
كان المبلغ . 
١‏ عن كل نسخة من اوراق التبليغ لعدم القيام. بالتعهدات وأوراق 
الأخطار المتعلقة بها . 
١‏ عن كل صورة عن الأوراق المحفوظة أو المسجلة 00 التي 
يطلب اخراجها والتصديق عليها . 
عن كل ورقة تبرز إليه مترجمة من لغة إلى أخرى والتصديق عليها. 
0 رسم تصديق المحاضر وأوراق الكشف والتقارير . 
عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات. المالية 
0 والتجارية,وبحد ادنى لا يقل عن دينارين لأي معاملة , 
000001 ,.عن كل أمضاء لأجل التصديق على أمضاء الأوراق والمستندات 
التي لم يصرح بها هذا الجدول . 
٠00٠ 110-0016:‏ عن التصديق على توقيع كاتب العدل لأني معاملة من قبل وزارة 


30 3 زيش البل. ؛ هل وائق إجدن 2 شكراً لكم . 
لكرج عل اعد 4 اير من ا سر . ! 


0 لاحد الأ+ زان أي رأي في هذا 
اد 38 عون لي م 


0 ؟5 





السيد ذوقان الهنداوي : هي الحقيقة 
ا ملاحظة احب أن استفسر عنها واخشى ان لم 
! توضح ان يكون لها اثر على تفسير المادة التي 
ورد فيها الاستفسار . 


الصفحة (5) المادة (8) : 





يلغى نص الادة (7”) من القانون 
الاصلي وجدول الرسوم الملحق به ويستعاض 
عنه بالنص التالي : 


المادة (7*) : يعتبر جدول الرسوم 
والاجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزء من هذا 
القانون ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة 
فيه . واسقطنا كلمة الكاتب العدل المعين أو 
المرخحص له كما اوردناها في كل المواد السابقة 
فهل يعني هذا الاسقاط يؤثر على المادة هذه 
فقط ام لا » كل المواد التي صلحناها كنا 
تحرش على أجلم فى للقاتون ٠+‏ الرحتصن 
جديد يعني الطلاب » المحامين » بالاضافة الى 
المعينين ٠‏ ويستوفي كاتب العدل كل المواد 
السابقة ويستوفي الكاتب العدل المعين يعني 
حيثما ورد الكاتب العدل كنا نضيف ورائها 
المعين او المرخص له لان القانؤن هذا اضفنا 
شريحة معينة من | الكتاب العدل: الذين هم 
القضأة ,:.. 


ا هنا اسقاظ. هذا 0 اليد او 
المرخص له هل يؤثر على هذه المادة 'إم لا | 


رقا 1 


فل زئيس . 0 فك . 0 
المقزر. ' 
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السيد المقرر : يا سيدي اذا عدنا الى 
القانون الاصلي في المادة (؟) الكاتب العدل 
هو الكاتب العمومي المكلف باجراء المعاملات 
المنصوص عليها في هذا القانون او اي قانون 


آخر »اذا التعريف ورد في القانون الاصلي وهو 


يصبح معرفاً في هذا القانون كما ورد في 
القانرن الاصلي النافذ لان المشروع الذي بين 
ايدينا هو تعديل فالكاتب العدل هو الكاتب 
العموم المكلّف باجراء المعاملات المنتصوص 
عليها في هذا القانون او اي قانون آخر . 


دولة رئيس النجلس : معالي وزير العدل. 


معالي وزير العدل : النقطة التي اثارها 
معالي ابو محمد الرسوم التي ستستوفى 
سيستوفيها كاتب العدل سواء كان مرخخص 
من قبل وزارة العدل او معين بموجب نظام 
احكام الخدمة المدنية وهي ايراد للخزينة يوضح 
ذلك فقرة (ب) للمادة )1١(‏ التي تقول : تحدد 
اجراءات الترخميص وشروطه والكفالة المطلوية 
من المرخص له ومتطلبات مكان العمل وشروطه 
والمبالغ المستحقة للمرخص لها ونسبتها من 
الرسوم والاجور عن المعاملات المنظمة من قبله» 
أي ان الرسوم هي للخزينة ويستوفيها ككاتب 
عدل معين بموجب احكام القانون . لا اجد ان 
هنالك اشكال الهدف انْ الرسوم هله مقررة 
عن المعاملة يستوفيها كاتب العدل لصالح 
الخزينة سواء كان معيناً او مرخحص وفق ترتييات 
0 في" ذلك ٠‏ وشكراً سيدي , 


٠‏ دولة رئيس النجلس : معالي الإساذ 


' احمد العقايلة ,, 


















7 د وي 


الع ل الا ل لا مرح عرو ا 


مم م ا م 
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السيد احمد العقايلة : 





شكراً سيدي الرئيس » بالنسبة للمادة 
(١؟)‏ الصفحة (؟) لدي أستفسارانا : 


في حال انتقال , القاضي النين او 
الاستاذ حابي الذي يمار س عمل الكاتب 
العدل من مدينة الأخرى من عمان الى اربد 


ثلا ما هو مضير معائلات المواطنين الي يكون 


قد انجزها 0 هل اذا رغب مواطن في استخراج 
صورة عن معامليه يذهب الى أزد لاستخراجها 
وني ذلك معاناة شديدة للمواطن اونفقات عالية 


ا سيتكبدها م ني حالة وفاة أحدهما بن سيتايع 


استخراج صور ة د يطلبها الواطنون ذري العلاقة 


39 مصيير العائلات :التي | قد , انجزها للمراطنين 


من الذي سيتسلمها وال أي مثال. ستؤول ؟ 


1 عبت المفاضلة ا هذا الاسلوب وبين زيادة 1 
: عد الكتاب العبل ضبان امتيرا 0 واستقر ار 
3 :.: العاملات .في . مكإن واحل ؛ على الأقل” راجو 
32-0 أمراعاة هذة ؛“الامور: ومانالجنها :لذى لاضع النظام 

المشار اليه في هذه المادة وشكرا لا ارو جا 





دولة رئيس 'لنجلس : شكراً 4 معالي 
الاستاذ احنمد الطراونة . 7 

السيد احهد الطراونة : الاسثاذ العقايلة 
اثار نتقطة الحقيقة هي ليست مجال للاثارة قتأعا 
لان المقصود في هذا القالون انه اكثر من قاضي 
سابق واكثر من محامي تكون هنالك عدة 
مكاتب فلما لم يجد واحد يذهب الى الآخر 
ولذلك ليست لها ضرورة » هم لا يعينو واحل 
فقط مثل الكاتب العدل الآن » معين عدد كبير 
من الاشخاص ولذلِك عندما لا يجد كاتب 
'عدل يذهب الىئن: المكان الثاني وتنتهي اللشكلة . 

دولة رئيس الس :. شكرا ٠‏ مثالي 
الاستاذ القرر . 0 


إلسيدد ل ا ع ول هل 
الصيغة معمول بها ,في دول علريدة وهذا 
المشروع بالاضافة | الي النظام | الذي أسيصدر 
سيتضبمئان من الطبمانات .ما ا .يكفل حقوق 


,إلناس وشكل, الضمانة إلفترضة والمطلوية 


بالاضافة ,الى انه اصلاً, ان , هذا . الأسلوب 


الجديد وضيع أو. سيعتمام بناءا. على الحاجة, اليه 
باهيا .على المواطنين ِ آذا ارام ل في 
'عمان إن يزعي الي لكاتب العدل. ف أرب بد 





سيذهب سواءٌ الكاتب العذل معين وجب 
نظام المخدمة المدئية ويعمل في أربد أو كان 


انك أمن” قبل ٍ وزير افد 1 يمن عليه 
أقرضياً فيْ:/أن يخعار. ل 53 4م مأ 8 0 


بالإضافة الى .السؤال حول امن 


| الفور. هل ملرم : بان ينظ إلبسجلوت المعينة 


محدذة ستحدد بموجب النظام وبالتالي 





محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في ١998/١/14‏ م /ا5 





باستطاعة من" يريد او للمصلحة ان يستصدر 
اي صورة في اي وقت بتفس الاسلوب الذي 
يستصدر فيه مثل هذه الصورة لدى اي كاتب 
عدل آخر ٠‏ وشكراً . 

دولة زئيس المجلس' :. شكراً » معالي 
الاستاذ ذوقان الهنداوي . 

السيد ذوقان :الهنداوي..:. انا آسف:ان 
اثير النقطة مرة ثانية لكن اريد ان -اؤالنه سؤال 
الى معالي وزير العدل : في منششرزع: الجكومة 
نفسها في المادة صفحة (4) ايضاً أرجع لنفئن 
لاد 1 علاط القار ن نطلاء 


٠‏ (” تخدد الرسوم من:قبل الكاتب العدل 
المعين او المرخص له ...:) ١ :: 715 ١‏ 
ا" انفس! يروم اللكريةا اضافوا كلمة 
ا 0 لحنت" لظام 'زالآن:.عذلوها وتعتبر 
جز مك نهدا 0 أ:ؤهلة النلمنة' الثانيةا» ذكن 
قبل الكاتب' د المرتخصن " له ثم 
سقمليك هها أسبي, اللحقيقة :التسإؤل ان كاتب 
العبل: في المادة. التي .لاز لها معالي-المقرر المادة 
() 'المعطتويل:مبينين 'شبرائتحهتم:!) الكاتنب العدل 
والموظف في اي مفحكمة:الئ' آعيزةإاجاء. .كله 
سبي بيهم بإلقانون سيب رسي «لتيديل هلا ,القانون 
ل في امامة .90 إضيافة, ,فقرة جبريدة ...ا 


يجوز لوزير ادل "أن امخض أ 


. القضاة. دالستايقين او :التحامارن «صلارا. في .شريحة 


ججلزيفا| مريو تاب .العدل مرخص لهم وليس 
ايع ابموجلج الإإدةة إلسابقة . 


قالآن اذا اسقطناها وكان نفس مشروع 
الحكومة كان يقول : يجوز لوزير العدل المعين 
والمرخص له ء كلاهما . الآن اذا اسقطناها 
واضفناها حيثما هي وردت الكاتب العدل 
اضفنا هذا الوصف التوظيف المرخص له بأحذ 
نفس الصلاحيات المعينة بموجب الحكام تعديل 
هذا القانون المعدل , 


الآن انا اعتقادي سقطت سهراً ليس لانه 
بالفعل تؤدي بالغرض عندما قلنا ويستوفي 
الكاتب العدل بدليل ان مشروع الحكومة كان 
فيه في السطر الثاني العمود رقم (1) في 
صفحة (4) تحدد الرسوم التي تستوفى من قبل 
الكاتب العدل المعين او المرخص . لكن في 
مشروع الحكؤمة قال بموجب نظام هنا قالرا 
مجلس النواب انها كلها جدول يغتبر جزء من 
هذا القانون وليس بموجب نظام . فسؤالي انا 
عن .كلمة فعين :او المرخخص له هل اسقاطها 
يعني ان هذه الصلاحيات تعطى فقط للكاتب 
العدل المعين: بمونجب القانون في الماذة (7) ام 
وتحمل بالتالي الكاتب العدل المرخص الذي هو 
القاضي او المحامي الذي .رص له معالي وزير 
العدل . : : 


دولة رئيس 0 1 م ابو 


هشام 7 ابا 


5 الخد اخملا الطراونة. طللا هذا 
ادي وجل كنب عذل الذي .هو الكانب 
العدل الموجود في احاكم واسناد هذا الائر الى 
قضاة سابقين: أو الى إلجاميل بهذ | تيصبنح:الكاتب 
الببل هبا.نض: بطلق يجعمل اثنين يعني أن جاه 
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نصاً مطلقاً فهو يشمل الكاتب العدل لدى 
اناكم والكاتب العدل المعين » يشمل الاثنين » 
يعني صياغة القانون يشمله ان اوردناها او لم 
نوردها لكن نخفف أن لا نرجعه الى مجلس 
النواب حتى يضعوا هذه النقطة » لكن واضح 
على انه عندما نقول الكاتب العدل بموجب هذا 
القانون هنا مطلقة ويشتمل الكاتب العدل في 
امحاكم ويشمل الكاتب العدل المعين , 

دولة رئيس انجلس : شكراً : معالي وزير 


العدل , 
معالي وزير العدل : توضيح معالي 
احمد بك يعني يؤدي للغرض وعندما نوقشت 
مع الأخوة في مجلس النواب عندما اصرّوا ان 
لا يكون ذلك بنظام ان عبارة الكاتب العدل 
تعني الكاتب العدل المعين ومن احكام القانون 
سواء كان موظفاً عمومي او مرخصاً له من 
وزير العدلية توضيحنا هذا اعتقد انه يزيل اي 
شبهة في المستقبل لاستيفاء الرسوم وهي الرسوم 
الرسيدة التي ستستوفى لانها مقررة بقانون 
وشكرا . ١‏ 
دولة رئيس المجلس : شكرأ معالي الاخ » 
معالي ابو محمد ملاحظاتك هل اجيب 
عليها ؟. 


السيد ذوقان الهنداوي : انا اذا تفسير 


معالي «وزير العدل يعتبر جزء من القانون ؛ يعني 


عندبما يحتاج الى التفسير يؤخط كمرجعية اثتهى 


53 الموضوج .. 


0 درل 5 هلس . 00 .اذا ل 
يؤافق مجلس الكرم على تصية اللجنة بقبول 


القانون كما جاء من النواب ؟ شكراً لكم 


« هذا هو نص مشروع القانون المعدل 
لقانون الكاتب العدل لسنة ١9914‏ » كما اقره 
النجلس وكما سيرسل للحكومة ٠‏ . 

بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 


مجلس الاعيان 
الرقم م ق/17؟/117؟ 
التاريخ ١958/1/55‏ 
سيادة رئيس الوزراء الأفخم 
اشارة الى كتابكم رقم ك ع١/4 ١١58‏ 
تاريخ 1954/1١/1١‏ . 
قرر مجلس الأعيان في جلسته الحادية 
عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 
414 الوافقة على (مشروع القانون 
المعدل لقانون الكاتب العدل لسنة )١994‏ 
كما ورد من مجلس الثواب معدلاً , 
وقد سبق مجلس النؤاب أن قرر الموافقة 
عليه في جلسته السادسة. عشرة من الدورة 
العادية ٠‏ الثانية المنعقدة.: بتاريخ 99/1/4/. 
بالشكل المعدل المكور . : 
"٠‏ ابعث لسيادتكم خمس نسخ من القانون 
المذكور وبالصيغة: النهائية ؛ رجاء النفضل ياثمام 
امراسيم الدستورية عليه . 
' زتفضلوا بقبؤل 4 الم 00 
ش .' أحمد اللوزي 
28 ين محل لامر 


ا محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المعقدة في ١568/1/14‏ م 18 


- ١ الادة‎ 


المادة # - 


قانون رقم ( ١‏ )لسنة ه99١‏ 
قائرن معدل لقانون الكاتب العدل 


يسمى هذا القانون (قانون معدل لقانون الكاتب العدل لسنة 435 )١‏ ويقرأ مع القانون 
رقم )١١(‏ لسنة ١401‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل 
كقانون واحد ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

تعد المادة (؟) من القائون الأصلي باضافة الفقرة (5) بالنس التالي ليها :- 


يجوز لوزير العدل أن يرخص لأي من القضاة السابقين أو الحامين الاسائذة للقيام 
بكل الأعمال الموكلة للكاتب العدل او بعضها . 

تحدد اجراءات الترخيص وشروطه والكفالة المطلوية من المرخص له ومتطلبات 
مكان العمل وشروطه وامبالغ المستحقة للمرخخص له ونسبتها من الرسوم والأجور 
عن المعاملات المنظمة من قبله » وكذلك الاجراءات التأديبية بحق المخالف من 
المرخص لهم بما في ذلك سحب الترخيص منه وسائر الأمور التنظيمية المتعلقة 
بعمله وساعات الدوام بموجب نظام يصدر بمنتضى هذا القانون . 


تعدل المادة (9) من القاثون الأصلي :- 
أولاً ,- بإلغاء عبارة (يحكم بغرامة لا تريد على عشرة دنائير) الواردة في مطلعها 


والاستعاضة عنها بعبارة (يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دثانير ولا تزيد على مائة 
دينار) . 


ثانياً :- اضافة عبارة (المعين او المرخص لمع بعد عبارة (على الكاتب العدل) الواردة في 


مطلع المادة (9) ليصبح مطلع المادة (6) بعد التعديل بالنص التالي :- 
(يحكم بغرامة لا تقل عن عشرة دنائير ولا تزيد على مائة دينار على الكاتب 
العدل المعين او المرخص له ) , 


لمادة 4 - يلغي نص المادة (1) من القانون الأصلي وجدول الرسوم الملحق به ويستعاض عنه 
بالدص التالي : - 

00 (إنا) : يعتبر جدول الرسوم والاجراءات المتعلقة به جزءاً لا يتجزء من هذا القانون 
ويستوفي الكاتب العدل الرسوم المبينة فيه وتعتير ايرادا للخزينة , 


المادة ه- - 


7 ' لذير عطيات 
امين عام مجلس الأمة بالوكالة 


ْ تعدل امادة له من القانون الأصلي إلغاء العبارة التالية :- 
) ووزيد العدلية. 6 الواردة فيها 


فيها والاستعاضة عنها بكلمة ( والوزراء ) 


احمد اللوزي 
رئيس مجلس الأعيان 











ا 
ؤ 





0١.‏ مجلس الاعيان 
رسوم الكاتب العدل والإجراءات المتعلقة به 





المادة ١‏ - ) - يستوفى رسم مقطوع مقداره دينار عن اي معاملة تقدم للكاتب العدل بالإضافة 
الى اية رسوم نستحق عن تلك المعاملة بكوجب هذا القانون . 


ب- يستوفى رسم مقطوع مقداره خمسة دنائير عند انتقال كاتب العدل 1 موقعه 


الرسمي عن كل معاملة مع تأمين وسيلة الانتقال ذهاباً وإياباً . 
المادة ؟ - يستوفي كتاب العدل رسماً مقطوعاً مقداره ثلاثة دنانير عن القيام بأعمال التبليغ لأني, 
أوراق أو اعلانات قضائية او رسمية من غير المعاملات المنظمة او الموثقة من قبله . 
المادة ؟ - يعين أصول وأجور الترجمة إذا تمت بمعرفة الكاتب 'العدل » وإثمان أية ثماذج للمعاملات 
معدة من وزارة العدل بتعليمات تصدر عن وزير.العدل. , 
المادة 4. - يجوز بموجب تعليمات تصدر عن وزيري المالية والعدل أن “تسدد الرسوم المستحقة 
يموجب هذا القانون بأي وسيلة أخرى غير دفعها مباشرة. لمحاسبي وزارة العدل أو 
المحاكم 5 1 


المادة ه - يستوفى عن أني من المعاملات التالية الرسوم البيئة إزاء كل معاملة :- 


ا 1 با 0 
اموا بساور 3 . الججدول : 13 ١‏ ساون ا 
سس سجس سس ِب ييحي يس 
5 000 عو 3 ١‏ 1 
الرسسم نوع المعاملة ش 
فلس اي دينار ' 5 1 ١ ٠‏ عم اه 
0١‏ د ...عن كل توقيع » إذا كانت قيمة الوليقة الميعة لا تزيد عن العشرة 
١‏ دنائير . ٠‏ ْ 1 0 
ل" 2 عن كل ترقبع إذا #إرزت تين الريقة المشرة دنانير ولم تتجاوز 
الخمسين دينار » وإذا زأدت قيمة الوثيقة .على الخمسين ديناراً 
00 فيؤجذ 3 عن كل توفع عشرة ب فلو عن كلل عر دنار أو جرء 
سا 3 1 م 56 ماعن ان 
0 0 »عب كل و ع كا أن وا ا 
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.لد الإبرل العام غير العينة بعنه, 
قابليتها للعرل 2 فيستوفى رسم اضافي 0 عشرة دنانير . 
عن ورقة يي او لخر المتعلقة بأسبايك. علدم:قبول السندات ٠‏ 











محضر الجلسة الحادية عشرة 


اسم لع مسي ايه 


من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1538/1/14 م خا 








نوع المعاملة 


إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على العشرة دنائير . 
إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة لا يزيد على الخمسين 
دينارا . 

إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة 
إذا كان المبلغ الذي تحتوي عليه الورقة 
دينار . 

إذا كان المبلغ الذي تمتوي عليه الورقة لا يزيد على الألف دينار . 
وإذا زاد على الألف دينار فيؤخذ عن كل نسخة ثلاثة دنائير مهما 
كان المبلغ , 

عن كل نسخة من اوراق التبليغ لعدم القيام بالتعهدات وأوراق 
الأخطار المتعلقة بها , 

عن كل صورة عن الأوراق المحفوظة أو المسجلة وسائر الأوراق التي 
يطلب اخراجها والتصديق عليها . 

عن كل ورقة تبرز إليه مترجمة من لغة إلى اخخرى والتصديسق 
عليها . 

رسم تصديق اللحاضر وأوراق الكشف والتقارير . 

عن كل صفحة يصدق عليها من دفاتر التجار والمؤسسات الالية 
والتجارية وبحد ادنى لا يقل عن دينارين لأي معاملة . 

عن كل أمضاء لأجل التصديق على أمضاء الأوراق والستندات 
التي لم يصرح بها هذا الجدول . 

عن التصديق على توقيع كاتب العدل لأي معاملة من قبل وزارة 
العدل ,. 


لا يزيد على الماية دينار . 
لا يزيد على الخمسماية 











0 مجلس الاعيان 


السيد الأمين العام بالوكالة : 
© - قرار اللجنة القانونية رقم )٠١(‏ تاريخ 
5 بشأن : 
مشروع القانون المعدل لقانون تقسيم 
الاموال غير النقولة لسنة 19814 , 
دولة رئيس اجلس 4 تفضل السيد 
المقرر . 
السيد المقرر : 


قرار رقم )٠١(‏ 
اجتمعت اللجنة القانونية مجلس الأعيان 
بتاريخ ١99165/1/5١‏ برئاسة دولة رئيس 
المجلس الاستاذ احمد اللوزي وبحضور مقرر 
اللجنة معالي السيد جودت السبول واصحاب 
الدولة والمعالي والسعادة الاعضاء السادة : 


زيد الرفاعي ؛ احمد الطراونة 3 سالم 
مساعدة » طاهر حكمت )2 الدكتور 
عبداللطيف عربيات » محمد عودة القرعان ‏ 





نذير رشيد ؛ الدكتور كمال الشاعر » السيدة 
نائلة الرشدان . 

كما حضر الاجتماع من الاعيان 
أصحاب المعالي والسعادة الاعضاء السادة : 

عبدالله صلاح » معن أبو نوار » احمد 
العقايلة ؛ حماد المعايطة . 

وذلك للنظر في مشروع القانون المعدل 
لقانون تقُسيم الاموال غير المنقولة لسنة 4 1١969‏ 
الخال الى اللجنة من مجلس الاعيان لدراسته 
واعطاء التوصية المناسبة بشأله . 

وبعد المناقشة والمداولة في مشروع 
القانون المذ كور قررت اللجنة الموافقة عليه 
كما وردت من مجلس النواب : 


واللجنة توصي المجلس الكريم بالموافقة 
على قرارها هذا , 


أمين عام مجلس الامة 2 اللجنة القانولية 
حكم خير مجلس الاعيان 








أططة مر 


وتسم وكيس كت م ركسي أسسيور اوري ممعت كو 


) ل معيو يكبم 


سس ل ل ب جم يست مقع 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1458/1/14 م رف 









٠‏ خض كم 

















0 

5 

يك 
قي 

ّ 

ا حا ا 

2 8 ع 
3 
3 ا 
اظآأج]. 
ع *ع > 
عأ ا ل حت 
6 6 له 
0 
9 
جٍ 
ب 


قمعم وبي قر جم صر ووو 


١ -‏ كا 


خسيو كرو ممعي مكو ) قوري إبي كمع 


بطو م اه سم مم وكير 
اين جكبصرة 
لسع اطمل جم (وبم ل وكير 


( اططة سم وكيم كيم 


8 






سوير 


1 


عنس و جم كر يور 















ئو 






اللمادة كما وردت في القانون الأصلي لمادة كما وردت في مشروع التعديل 
المادة 9 - 
تعدل المادة (7) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة 
(؟) منها والاستعاضة عنها بما يلي :- 
- لأغراض هذا القانون تعتبر الحصة فى المال 
غير المنقول أنها قابلة للقسمة إذا كانت المنقعة 
المقصودة منها في حالة إفرازها لا تفوت 
بالقسمةء وتعتير انها غير قابلة للقسمة إذا 
| كانت النفعة المقصودة منها فى حالة افرازها 
تفوت بالقسمة . ١‏ 


قرار مجلس التواب 
المادة ا - 
المعدلة للمادة (ا) هن | موافقة كما وردت من 
القانون الأصلي بإلغاء | مجلس التواب ‏ 
الفقرة (؟) موافقة يعد :- 
١‏ - شطب كلمة (الخصة) 
الواردة في مشروع التعديل 
والاستعاضة عنها يعبارة 
(حصص الشريك) . 

- شطب عبارة (في حالة 


قرار اللجنة القانونية 




















المادة آا- ١‏ 
* - يزال الشيوع في امال غير المتقول يتقسيمه 
بين الشركاء إذا كانت المتقعة المقصودة منه لا 
تفوت بالقسمة وإذا كات غير قابل للقسمة يزال / 
الشيوع فيه يبيعه بالمزاد . 


المادة ؟ - 














مجلس الاعيان 





إفرازها) الواردة في نفس 
الققرة من مشروع التعديل . 
- شطب العبارة التالية 
الواردة في. آر الفقرة (؟) 
(وتعتبر أنها غير قايلة 
للقسمة اذا كانت المنفعة 
المقصودة منها فى حالة 
إفرازها تفوت بالقسمة) . 
٠"‏ - موافقة . 


© - يزال الشيوع في امال غير المنقول بتقسيمه 
بين الشركاء إذا كانت الخصص جميعها قايلة 
للقسمة ؛ وإذا كاتت جميعها غير قايلة للقسمة 
يزال الشيوع فيه ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الشمن 
بين الشركاء كل ينسية -حصته . 








لمادة كما وردت في مشروع التعديل قرار مجلس النواب قرار اللجنة القانونية 


4 - وإذا كانت بعض الحصص في امال غير 
المنقول قابلة للقسمة ويعضها الآخر غير قايلة 
للقسمة » يزال الشيوع فيه بتقسيم الخصص 
القابلة للقسمة في قطع مستقلة وتخصيص كل 
منها. لصاحبها من الشركاء : أما الخصص غير 
القابلة للقسمة فيتم يشأنها ما يلي :- 

أ - إذا كانت حصة غير قابلة للقسمة أو كان 
مجموع المصص غير القابلة للقسمة في حالة 
توحيدها غير قابلة للقسمة توضع جميعها في 
المزاد بين الشركاء من أصحاب الخصص القابلة 
للقسمة دون غيرهم » وتفوض كل حصة لمن 
يدقع منهم ثمناً أكثر لها » على ان لا يقل عن 
الشمن المقدر من قبل المحكمة وتضم إلى حصته 
القابلة للقسمة . 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثائية المنعقدة في 1448/1/14 م 


ه؟ 
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قرار مجلس النواب 





قرار اللجنة القانونية 
ب - إذا كانت الخصة القابلة للقسمة لشريك 
واحد تفوض إليه الحصة أو الخصص غير القابلة 
للقسمة. بالشمن المقدر من الحكمة على الأقل ‏ 
ج- في أي من الخالتين المذكورتين في البندين 
() و (ش) من هذه الفقرة إذا نم يتقدم الشريك 
أو أحد الشركاء لشراء الخصة أو الخصص غير 
القابلة 'للقسمة خلال خمسة: عشر يوماً من 
التاريخ الذي تعينه المحكمة فيعرض كامل المال 
غير المنقول للبتع بالمزاد بمعرقة دائرة الإجراء على 
أن لا يقل .بدء الإمزايدة. عن الثمن المقدر من قبل 
المحكمة .. . : 


مجلس الاعيان 











المادة كما وردت في مشروع التعديل 
د - على انه يجوز لأصحاب الحصص القايلة 
للقسمة او بعضهم المواققة على ضم جزء من 
حصصهم إلى الخصص غير القايلة للقسمة 
لتصيح قابلة للقسمة » وذلك مقايل الثمن الذي 
يتفق عليه الشركاء المعنيون أو الثمن المقدر على 
الأقل إذا لم يغقوا على الثمن . 

ه - إذا كان مجموع الخحصص غير القايلة 
للقسمة في حالة توحيدها قابلاً للقسمة 
فتخصص لأصحابها من الشركاء إذا رغيوا 
البقاء على الشيوع . وإذا اعترض اي منهم على 
ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين 
الشركاء جميعهم على أن لا يقل يدء المزايدة عن 
الشمن المقدر من قبل الحكمة . 


قرار مجلس التواب أ قرار اللجنة القانونية 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المتعقدة في 1458/1/96 م 


بالا 


















٠‏ الادة كما:وردت في القانون الأصلي لمادة كما وردت في مشروع التعديل قرار مجلس النواب 
ش. و - إذا لم يتقدم احد من الشركاء في الحالة 
المشار اليها في البند (هع من هذه الفقرة خلال 
خبمسة عشر يوماً من التاريخ الذي تعينه امحكمة 
لشراء هذه الخصص أو لم برض أصحابها بالثمن 
فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة دائرة 
الاجراء على أن لا يقل بدء المزايدة عن الشمن 
المتهدر من قبل الحكمة . 


5 :- إذا تعذر تخصيص أي من الشركاء بكامل | ه - إعادة صياغعها 


مجلس الاعيان 


نصببه عَيتاً عوض بالنقد عن ما نقص من نصيبه لتصبح بالنص التالي :- 

وققاً لما تقدره. امحكمة . ه - اذا تعذر لن يخصص 

1 لأي من الشركاء كامل 
نصييه عينا عوض بالتقد 
عما نقص من نصيبه من 
قبل المستفيد وفقاً لما تقدره 
المحكمة . 











المادة كما وردت في القانون الأصلي لمادة كما وردت في مشروع التعديل قرار اللجنة القاتونية 





]5 - على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر 
ولأغراض إزالة الشيوع ين الشركاء يجوز تفسيم 
الأراضي غير المنظمة بموجب نظام يصدر لهذه 
الغاية يتضمن تحديد المناطق التي سيجري فيها 
التقسيم والحد الأدنى لمساحة قطع الأراضي 
المفرزة في كل منطقة ‏ 
المادة م« - 
تعدل المادة (3) من القانون الأصلي على التحو 
التالى :- 

أولا : بإضافة العبارة التالية إلى آخر الفقرة (7) 
منها : (ويجري التقسيم وققاً لأحكام قانون 
ملكية الطوابق والشقق المعمول به) ‏ 

ثانياً : يإضافة الفقرة (4) بالنص التالي إليها :- 
4 - تطيق أحكام قانون ملكية الطوايق والشقق 
المعمول يه على قسمة الأراضي المقام عليها طوايق 
وشقق على أنه يجوز يقاء الأرض على الشيوع 
بين أصحاب الطوايق والشقق سواء اكانت 





للادة + ب .: 

١‏ - إذا :كان المطلوب تقسنيمه أرضاً أو عرصة 
يتبح إلترتيب:-العالي : .. 

1- يسح امحل المطلوب تقسيمه بالمتر والدوتم 
ثم يصار إلى إفراز الحصصن: بعد تأمين المعادلة 
ينها من حيث مقدار مساحة كل منها وجودة أو 
رداءة تريتها وشرف موقعها مع مراعاة أية 
اعتيارات أخرى تزيد أو تنقص في قيمتها » كما 
5 أن : يفرز حق الشرب : وللسيل والطريق 
يحيث لا يقى لكل حصة تعلق بالأخرى ما 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المعقدة في 1958/1/54 م 
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امكن .. يعي ا أي 
ثم يدعى الشركاء لتقدير “قيمة: المصص بالإتفاق 
فنما ينهم فإن لم -يتققوا. على. ذلك -يعين : مأمور 
التسجيل خبيزاً أو أكثر- لتقدير القيمة :. “ 
ب ت إذا ظهر'في نتيجة تقدئير القيمة ان حصة 
ولحدة اولأكثر- غير متعادلة من حيث القيمة مع 
الخصص الاخز ى :وجب تأمين-التعاذل يضم شيء 
من التقد عليها ‏ 


ج - بعد إتهام المعاملة وفق ما مر في البندين 1 


السابقين » يحرر محضر بالواقع وتريط به خارطة 


لجميع الخصص . 


المادة كما وردت في القانون الأصلي 
د - تخصص الحصص الفروزة للشركاء كل 
بمفرده بالإتفاق أو بالقرعة ثم يدرج ذلك. في 
مبحضر يوقع عليه ويختمه جميع الشركاء . 
؟ - إذا تعددت انحلات المطلوب تقسيمها 
واتفق الشركاء على التقسيم يمكن إجراء المعاملة 
« - إذا كان غير المنقول المطلوب تقسيمه 
مسققات واتفق الشركاء على تقسيمه يتولى 
مأمور التنسجيل الغمل وفق ما مر قي اليند )١(‏ 
بعد تقويم الأبتية والتعديل بين الخصص . 





المادة كما وردت في مشروع التعديل 





القسمة رضائية او قضائية . 


قرار مجلس التواب 


قرا 





قرار اللجنة القانونية 





ر اللجنة القانونية 











مجلس الاعيان 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1م 


3م 
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المادة: كما وردت.في القاتون. الأصلي الماذة كما وردت في مشروع التعديل قرار مجلس النواب قرار اللجنة القانونية 
لاذه 0 ْ المادة 4 - المادة 4 - مواققة كما وردت من 
إذا لم يتقدم أحد الشركاء خلال المدة المعينة | يلغى تنص المادة (3) من القانون الأصلي | مواققة كما وردت مجلس التواب ‏ 
لشراء الحصة المعروضة للبيع وأصر الشريك | ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

المستدعي على طليه البيع » او لم يرض يبدل المثل 
المقدر قيعرض جميع امحل للبيع في المزاد بمعرقة 
ذائرةالإجراء . نويعذا اتام معاملة البيع على 
الصورة المذكورة يوزع الشمن بين الشركاء بتسبة 


المادة و - 

إذا لم يتقدم أحد من الشركاء خلال المدة المعينة 
في المادة (4) من هذا القانون لشراء الخحصة 
المعروضة لليبع وأصر الشريك المستدعي على البيع 
0 0 أو لم يرض ببدل المثل المقدر قتطيق أحكام المادة 
وإذا ظهرت أية ممائعة في تسليم امحل المباع على | (؟) من هذا القانون حسب مقتضى الخال . 
عا الؤجه إلى متشتريه يقوم مأمور الإجراء يعخليته 


مجلس الاعيان 











قرار مجلس التواب 


المادة هم - 


المادة كما وردت في مشروع التعديل 
المادة مه - 
يلغى .نص امادة )١١(‏ من القاتوت الأصلي' 
ويستعاض عته بالنص التالي :- 


المادة : 1 





.. المادة كما وردت في القانون الأصلي قرار اللجنة القانونية 
ألادة ..9- اك : 
إذا لم يعدم أحد الشركاه لشراء امحل المعروض- 
للبيع والفراغ في المزاد بمجموعه أو لم ييلغ البدل 
.الذي تقدم به المزايدون الحد الذي يمكن ان يعتير 
:عادلة ومناسياً يعرض: بكجموعه أيضاً للمزايدة بين 
الشركاء :دوت غيرهم ‏ قإذا امتع الشركاء هذه 
المرة أيضاًعن الدول في المزايدة وتمكن الشريك 
المستدعي من بيع وفراغ حصته. لغير الشركاء 
'فكل شريك: لم يتقدم للشراء بيدل الثل على 
الصورة المذكورة يعتبر أنه أسقط” حقه فى المطالية 
بالشقعةوالرجحان _. ٠ ١‏ ْ 








المادة مه - 








مواققة كما وردت مواققة كما وردت من 


مجلس التواب ‏ 





أ - في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ 
المال غير المنقول أو أي حصة فيه إلى غير الشركاء 
يحوجب أحكام هذا القانون فإن كل شريك لم 
يتقدم للشراء يعتبر أنه أسقئط حقه في المطالية 
بالشفعة أو الرجحان ‏ 

ب - إذا ظهرت أي ممائعة قي اسليم امحل المباع 
. | على الوجه المبين في هذا القاتون إلى مشتريه يقوم 
مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه . 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1556/1/54 م 
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دولة رئيس المجلس : شكرأ , اذا امامنا 
توصية اللجنة لقبول مشروع قانون المعدل 
لقانون تقسيم الاموال غير المنقولة . 

معالي الاستاذ ذوقان الهنداوي . 

السيد ذوقان الهنداوي : استفسار 
لمعالي المقرر ؛ 

الصفحة التي تليها الصفحة (؟) في 
توصيات مجلس النواب العمود الثالث ؛ قرار 
مجلس التواب : 

شطب كلمة (الحصة) وبعدها شطب 
عبارة (في حالة افرازها) الواردة في نفس الفقرة 
وبعدها شطبنا بعض الكلمات في الفقرة التي 
تليها لكن ثم رجعنا (اذا كانت المنفعة المقصودة 
في حالة افرازها) يعني شطبئاها. في (؟) 
وائبتناها في (؟) هل هذا بناء على قصد واضح 
ا : 

يعني لاذا في" الحالتون ان في جالة 
الشيوع في حالة افرازها اذا كانت الحصة غير 
قابلة للقسمة او اذا في حالة افرازها اذا كانت 
الحصة قابلة للقسمة . يعني لاذا اثبتناها في 


واحدة وحلفناها كلمة عبارة (وفي حالة ' 


افرازها: في مشروع الحكومة اوردها في 


الاثعين.' السؤال بالتحديد انا لم اريد أك , 


ازعنج الاخوان وازعج معالي القرر: , 


3 يأ سيدي الحكومة في العمود (6) امادة ٠‏ 0 0 1 
ا اما هي موجودة وبقيت لان المعنى بأفي ... : 


أكما.وردت في ' مشروع الحكومة قالت' : 
لاغراض هذا القانون تعتب الحضة في" 





المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت 
المنفعة المقصودة في حالة افرازها لا تفوت 
بالقسمة وتعتبر انها غير قابلة للقسمة اذا كانت 
المنفعة المقصودة منها في حالة افرازها تفوت 
بالقسمة . 1 


وردت (في حالة افرازها) في المعنيين » 
اذا كانت الحصة قابلة للقسمة » او غير قابلة 
للقسمة مجلس النواب الحقيقة لم يعمل شيء 
جديد فقط اعاد صياغتها بصورة اوضح ولا 
مانع : لكن لاذا حذف عبارة (في حالة 
افرازها) من الحصة الغير قابلة للقسمة ووضعها 
واثبتها واللجنة القانونية وافقت عليها في الحصة 
القابلة للقسمة مع انه في مشروع الحكومة في 
الحالعين (في حالة افرازها) هل يعني في خلاف 
أو معنى مين عندما نقول في المرة الاولى (في 
حلة افازه) وشطينافا انها كبر اشكال فيها 
ولاذا' شطبناها ولماذا لم نبقيها ؟ 


دولة رئيس امجلس : الاستاذ المقرر , ٠‏ 


السيد امقر : في الواقع كما نعتقد 8 


.شلب هلم المرة رقع ما ادكرر لان 
. مؤبجودة في “ذيل'الفقرة الثنية من المادة (5) 
: فابقائها, يشكل تكراراً غير مبرر والمشرع فيإ 


الغادة لا يكرز او كما تقول القاعدة الفقهية لإ 
يلغو ولا يلهرٍ بالتالي أي غبارة او اكلمة لإ 
يواجد ضزورة لها يجيب ان تحليف من التشريغ 


/ 0 


دولة رئيس امل :.معالي وزر العدل. 





محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية النعقدة في 14م 









معالي وزير العدل : يا سيدي الحقيقة 
النقطة التي اثارها معالي ابو محمد ومع حرصه 
ان مشي القانون اعتقد في خطأ مطبعي فقط . 
شطب العبارة ذاتها بالعبارة عندك ابو الوليد 


شطب العبارة ذاتها نحن ما بنشطب العبارة 
بكاملها شطب العبارة ذاتها » يعني شطبت 
العبارة (في حالة افرازها) وشطب العبارة ذاتها» 
هذا خطأ مطبعي جاء من مجلس النواب يعني 
نحذف كلمة الافراز في الحالتين ما بدنا 
نحذف كلمة (وتعتبر انها غير قابلة للقسمة اذا 
كانت المنفعة المقصودة تفوت القسمة ) ولنقراً 
النص نفسه : 

( لاغراض هذا القانون تعتبر الخصة في 
المال غير المنقولة انها قابلة للقسمة اذ كانت 
المنفعة المقصودة منها في حالة افرازها لا تفوت 
بالقسمة ) . : 

اذا اللقصود من مجلس النواب الى حجد 
هنا والباقي شطب يعني » هذا هو المقصود الى 
حد هنا , اذا الى هنا يعني الحقيقة لان تلك 
تعتبر انها تفسير . 

أدولة رئيس امجلس : معالي' الاستاذ 
احمد الطراونة . 


0< اليد احمد الطراونة؛ اذأ كان قلنا 


الها خطأ مطبعي يجب أن تعود الى مجلس 


النواب ولا يؤخذ'مفهومها » الخطأ المطبعي في 


غبارة معناها خلل في. الفقرة. كلها او 'ني. المادة 1 
'كلها . ولذلك اما ان لقبلها في المفهوم اللوجود . 


الذي. يفي بالغرض الذي اورده مجلشس النواب 


او اذا اردنا ان نقول انها خطأ مطبعي فيجب ان 
نعيدها الى مجلس النواب ولا ارى ضرورة ان 
نعيدها الى مجلس النواب لان الموضوع واضح» 
كلمة خطأ مطبعي في عبارة يجب ان تعود الى 
مجلس الثواب » اما اذا كان المفهوم من القانون 
يفي بالغرض الذي جاء به من مجلس النواب 
فلا ضرورة لاعادتها الى مجلس النواب . 
والغرض هنا مفهوم الحقيقة » المقصود هو ما 
اورده مجلس النواب . 

دولة رئيس المجلس : معالي وزير العدل, 

معالي وزير العدل : اذا ما هو قادم من 
مجلس التواب العبارة على النحو التالي : 
لأغراض هذا القانون تعتبر الحصة في المال غير 
المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة 
المقصودة منها في حالة افرازها لا تفوت 
بالقسمة . 

اذا الشطب لحق كامل العبارة اذا مفهوم 
من قرار مجلس النواب هذا يفي الحقيقة وهي 
القاعدة القانوئية . وبالتالي استفهام معالي 
ذوقان الهنداري واستيضاحه زول » يعني اذا 
كان الحذف يحذف الثلاث اسطر الأخيرة 

دولة رئيس المجلس .: بدئا اخخوانا المحامين 
والقانونيين ٠‏ 


5 السيد المقرر : انا ارى ان ليس فيها لبس 


.وان المعنى الببتهدبف واضح ... 


. ذولة “رئيس المجلس : معالني الاستاذ 
سالم مساعدة 5 . هت 
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السيد سالم مساعدة : 


شكراً دولة دولة الرئيس ؛ الصحيح 
التعديل يعني بعد التعديل الاول الوارد على 
كلمة (الحصة) واستبدالها بحصص الشريك ثم 
شطب عبارة (في حالة افرازها) يتبين بأن عبارة 
(في حالة افرازها) وردت في موقعين في وسط 
المادة او في وسط الفقرة ثم في الفقرة التي قرر 
مجلس النواب الغائها كلياً . ولذلك لا يوجد 
هناك اي تناقض» والعبارة التي اشار اليها معالي 


القرر قرر مجلس النواب الغائها التي هي . 
(شطب العبارة التالية الواردة في آخر الفقرة . 
وتعتبر انها غير قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة . 
المقصودة منها في حالة افرازها) ايضاً شطبت ٠‏ 
العبارة » فهي شطبت من الموقعين واصبحت : 
'العبارة على النخو التالي ؛' 


'لاغراض” هذا القائون تعتير: أخصص ١‏ 
الشريك في امال غير للتقول انها قابلة للقسسمة ‏ 
اذا كانت" المنفعة. اللفضودة _مبها. لا تفوت : 


بالقسمة , . 








نقطة والتهى البند » هذا الحكم يشتمل 
حكماً على الفقرة التي قرر مجلس النواب 
شطبها باعتبار انها غير ضرورية وانا ارى ان 
الشطب في موقعه ولا ضرورة للتكرار وينتهي 
نص البند بالعبارة التالية : 

اذ كانت المنفعة المقصودة منها لا تفوت 
بالفسمة : 


لان المعنى الموجود في الفقرة الملغاة 
موجود ومتضمن في نفس البند (1) كما هو 
بعد التعديل وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
احمد الطراونة , 

السيد احمد الطراولة : في صدر الفقرة 
لاغراض هذا القانؤن تعتبر الحصة في المال غير 
المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة 
اللقصودة منها في حالة افرازها لا تفوت 
بالقسمة . لكن اذا كانت غير قابلة للقسمة 
وردت ضمناً ان ما لم ينطبق على حكم صدر 
الفقرة فجاء مجلس النواب بمفهوم معاكس 
فالمعنى هذا المفهوم المعاكس وبقي المفهوم ١‏ 
يعني .اذا كانت قابلة للقسمة فلا تفوت النفعة » 
اما اذا غير قابلة للفسمة تفوت المنفغة ., 

. دولة رئيس , امجيس : . معالي , الاستاذ 
٠.‏ السيد المفرر :. يعزز: ذلك منا جاء في قرار 
اللجدة. القائؤئية في ..فننجلس, الدواب؛ وجما يدل 
على 'انه لا يوجد. بحطأ مطبعي لاغراض هذا 
القإنون تعنبر. حصص الشريك:في المال. غير 









محضر الجلسة الحادية عضرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في ١558/1/94‏ م لام 


المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت المنفعة 


فبالتالي لا يوجد ابداً ما ييرر التتخوف 
من اللبس » واضح المعنى وليس خخطأ مطبعياً 
ومعروف انه كان وما زال سارياً حتى الآن ان 
بعض العقارات تكون غير قابلة للقسمة لكثرة 
الشركاء وبخاصة بسبب عامل الوراثة » وما 
يعطل على المواطنين الانتفاع من حخصصهم 
وبشكل عقداً في سبيل محاولاتهم وهذا النص 
من شأنه ان يسهل وييسر عليهم . 


دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
ذوقان الهنداوي ٠.‏ 


السيد ذوقان الهنداوي : دولة الرئيس 
اذا بقي في بعض الشك على انه عند احد 
الاعضاء وعندي انا شخصياً وارد ان القانون 
غير ؤاضح وغير مكتمل لا يفي : باغراضه 
جميعاً القصة ترجع مجلس النواب وعدم 
ارجاعه يعني الحقيقة لا يجب ان تكون الهم 
الرئيسي المسيطر علينا . وارجو من انجلس 
الكريم ومن معالي المقرر أن يتابعني في النقطة 
ألتي اود اثارتها » الحقيقة ما قصندت أيعذرني 
مغالي وزير"العذل قصة خطأ .مطبعي او غيره 
لكن ارجو ان اتابع: فيما شأقرأه . ! ” 


المادة 2( الاصلية في القانون إلأصلي ٍ 


. .يزال. الشيوع في امال غير المنقول 
بتقسيمه بين الشركاء اذ كانت . امدفعة 


المفصودة منه لا تفوت بالقسمة واذا كان غير 


قابل للقسمة' يزال الشيؤع' فيه بنْعه. بالمرّاد .' 





المادة الاصلية كان حكمها كانت 
تتحدث كيف يُزال الشيوع في الاراضي 
القابلة او غير القابلة للقسمة . في المادة الاصلية 
في القانون الاصلي كانت تتحدث هذه المادة 
كيف يُزال الشيوع ٠»‏ يزال الشيوع اذا كانت 
المنفعة المقصودة لا تفوت بالقسمة بتقسيمها 
الى حصص بين الشركاء اذا كانت تفوت 
بالقسمة يجب ان تباع بالمزاد العلني 8 


هذا المعنى انه كيف ازالة الشيوع نقل 
في المشروع الذي قدمته الحكومة الذي موجود 
في رقم (1) خلينا نقفز قليلاً عن رقم (1) » 
رقم (9) : 


( يزال الشيوع في المال غير المنقول 
بتقسيمه بين الشركاء اذا كانت الخصص 
جميعها قابلة للقسمة واذا » كانت جميعها غير 
قابلة للقسمة ...) الموجود في آخر الفقرة (؟) 
في العمود (؟) هي نفس المعنى الموجود في 
المادة الاصلية . 


الآن جاء مجلس النواب والحكومة » 
الحكومة اضافت حكم جديد حول هله المادة 


' ليس الحكم الموجود في القانون الاصلي أنه نريد 
ان نعرف ما هي المادة القابلة للقسمة.» الارض 
القابلة للقسمة والارض الغير قابلة للقسمة » 
فجاءت الحكومة وقالت : لاغراض هذا القانون. 
| تعتبر الخصة في المال غير المنقول .انها قابلة 


للقسمة اذا كالت المنفعة المقفصود منها في حالة. 


ش افرازها لا تفوت القسمة . هذا حكم“جديد لم 
٠‏ يكن .موجود” في. القانون الاصلي » لحن لا 
٠‏ نتكلم غن كيف برال:الشليوع بالتقسيم او بالتيم 
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بالمزاد العلني الاعتقاد اذا كان يفوت بالقسمة 
يجب ان تكون الحصص الاراضي المشتركة اذا 
كانت تفوت بالقسمة يجب ان نبيعها بالمزاد 
العلني انا اعتقادي ان مشروع الحكومة كان 
واضح وواجب وضروري ٠‏ وعندما جاء 
مجلس النواب ترك نصف هذا التعديل الذي 
قال هي الارض القابلة للقسمة اذا كانت في 
حالة افرازها لا تفوت بالقسمة » وشطب الجزء 
الثاني : مع انه نريد ان نوضح ما هي الارض 
القابلة للقسمة وما هي الاراضي الغير قابلة 
للقسمة حتى نحدث عليها اي اجراء في الذي 
بيناه في الصفحة (") , 


الحقيقة انا أرى شخصياً ان كل تعديل 
مجلس النواب في هله الحالة كان يعني في 
وضوح تام من المشروع التي قدمته المدكومة 
هله هي الاراضي القابلة للقسمة اذا كانت لا 
تفوت اذا قسمناها يزال الشيوع بتقسيمها بين 
اصحابها : هذه هي الاراضي الغير قابلة للقسمة 
اذا كانت تفوت بالقسمة نبيعها بامزاد العلني » 
فهر اضاف' حكم جديد وهو عبارة عن تعريف 
ونوضيح لمغنى الاراضي القابلة للقسمة 
والاراضي الغير قابلة للقسمة وشكرا , . 

دولة رئيس افلس : شكراً مالي 


الاستاذ المقرر., 3 


السيلا المقرر :.شكراً سيدي الزئيس » 


في الواقع اذا دققنا في اللصرص: جيداً جد ان ,ما 
' ورد:في. العمود قم (؟): من مطبروع الليكومة 


كنا .ورد في مشزوع.التعديل ان نص. الثانية 


والثالئة :لا يخرج في .النهاية:عن المعنى الموجود 


في المادة كما وردت في القانون الاصلي المادة 
(؟) » الجديد هو ما ورد في المادة (4) على 
الصفحة رقم () هنا الجديد » هناك في 
الحالتين عما اذا كان المال المملوك على الشيوع 
غير قابل للقسمة يتم حسم الموضوع عن طريق 
البيع » هنا في المادة (4) جاء الجديد : واذا 
كانت بعض الحصص في المال غير المنقول قابلة 
للقسمة وبعضها الآخر غير قابل للقسمة يزال 
الشيوع فيه بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في 
قطع مستقلة وتخصيص كل منها لصاحبها من 
الشركاء » اما الحصص غير القابلة للقسمة فيتم 
بشأنها ما يلي : 

أ - اذا كانت حصة غير قابلة للقسمة او 
كان مجموع الحصص غير القابلة للقسمة في 
حالة توحيدها غير القابلة للقسمة توضع 
جميعها في المزاد بين الشزركاء من اصحاب 
الخصص القابلة للقسمة دون غيرهم . هداك في 
المزاد العلني للكافة » هنا بين الشركاء دون 
غيرهم » وتفوض كل حصة من يدفع منهم ثمناً 
اكثر لها على ان لا يقل عن الإمن'المقدر من 


| قبل المحكمة وتضم الى بحصته القابلة للقسمة . 


اما اذا قرأنا النص الوارد في الفقرة (؟) في؛ 


1 مشروع التعديل 2 بعد . التعديل .:الذي, اجراه 


وجوهره عما ورد في المادة الاصلية . الجديد هو 
ما ورد على الصفحة () في 'الفقرة (4) . 


3 دولة رئيس الجلس : معالي الاستاذ 


| احمد الطراولة . 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثالية المنعقدة في ١595/1/14‏ م 6م 





التشريع واضحاً ولا يوجد فيه غموض لكي 
يكون ذلك سهلاً على ما نطبقه , 

لو اخذنا هذه الفقرة (؟) من المادة (؟): 

« لاغراض هذا القانون تعتبر الحصة في 
المال غير المنقول انها قابلة للقسمة اذا كانت 
المنفعة المقصودة منها في حالة افرازها لا تفوت 
بالقسمة » ووقفنا هنا » اليس هذا واضحاً انها 
اذا كانت تفوت المنفعة فهي غير قابلة للقسمة . 


١‏ اذا جاءت الفقرة (؟1) مفسرة ونحن هنا 
لا نرد في التشريع تفسير 3 


ولذلك ما ذهب اليه مجاسر النواب* 


صحيح لان المادة. واضحة انه اذا لم تفوت 
المنفعة فهي قابلة للتقسيم . اما اذا لم تفوت 
المنفعة فهي غير قابلة للتقسيم دون ان نذكر 
تفسير للقانرن . 

ولذلك ما ذهب اليه مجلس النواب 
صحيح بشطب هله العبارة لان العبارة الاولى 
صدر الفقرة يعني انها اذا لم تفوت المنفعة فهي 
غير قابلة . وانتهت المشكلة . وما ذهب اليه 
مجلس النواب صحيح . 
دولة رئيس مجلس : معالي وزير العدل. 

معالي وزير العدل : الحقيقة مثلما وضح 
معالي احمد بك هي لاغراض هذا القانون » 
الحقيقة القانرن كل الهدف من تقراره هو 
الابتعاد عن المزاد العلني ٠‏ يعني حيثما كالت 
الحصة او الحصص قابلة للاستفادة منها نفرز . 


اذا كانت الخصص في التعريف اللبي . 


اورده القانرن في مطلع المادة وجدنا حلول لهاء 
الآن العبارة كما اتفق عليها انها وردت هكذا 
من مجلس النواب حقيقة تفي لاغراض هذا 
القانون على النحو الذي جننا بالتعديل به الى 
مجلس الامة » لاغراض هذا القانون » الخصة 
اما انها قابلة للقسمة او غير قابلة للقسمة ؛ اذا 
كانت قابلة للقسمة نقسم اذا كانت غير قابلة 
للقسمة قدم القانون حلول بالانتهاء بالبيع بالمزاد 
العلني . 

اعتقد أن المادة في مطلعها تفي باغراض 
الفقرات اللاحقة كما ذكر معالي المقرر التي 


ستفسر لماذا وضعت هذه المادة في الفقرة (؟) 


وشكراً . ١‏ 
دولة رئيس مجلس : شكراً 0 الأخ 


الدكتور كمال الشاعر : دولة الرئيس 


شرح معالي المقرر وكذلك شرح معالي وزير 


العدل وكذلك شرح معالي الاستاذ احمد 
الطراوئة يوضح هذا الموضوع ماما يعني اذ انه 
وضعت حلول لكل الحالات في الحالات التي 

الحالات التي لا يمكن والحالات التي 


فيها حصص قابلة وحصص غير قابلة » فاوجد 


حلولاً لكل عله الامور ٠‏ فاقترح النصويث , 


ونكتفي بما جرى والتصويت عليه ٠‏ 

دولة رئيس افلس : معالي الاستاذ 
ذوقان الهنداوي هل بعد هله الشروح 
واضحة ؟ 8 




















اذأ هل يوافق المجلس الكريم على المادة 


كما وردث في توصية اللجنة القانونية ؟ 


شكرا لكم . 

















ا وعلى القانون بمجموعه ؟ 
ا كرالك هيا : 
!ا بسم الله الرحمن الرحيم 
ا ١‏ المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم م ق/1؟/"191 
التاريخ 1 

سيادة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة الى كتابكم رقم م710/8/11١‏ 
تاريخ 1995/17/51 . 






















قرر مجلس الأعيان في جلسته الحادية 

























46 مجلس الاعيان 





عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة بتاريخ 
65 الوافقة على (مشروع القانون 
المعدل لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة 
المشتركة لسئة )١9494‏ كما ورد من مجلس 
النواب معدلا . 


وقد سبق مجلس النواب أن قرر الموافقة ' 
عليه في جاسته الثامنة عشرة من الدورة الغادية ‏ 


الثانية المتعقدة بتاريخ ١945/1/15‏ كما ورد 
من الحكومة بالشكل المعدل المل كور 
أبعث لسيادتكم خممس نسخ من القانون 
الذكور وبالصيغة النهائية 0 رجاء التفضل بإتمام 
المراسيم الدستورية عليه , 
وتفضلوا اقول فائق الاحترام 0 
8 أحمد اللوزي 
'رليسن مجلس الأعيان” 





محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية الحعقدة في 6 11545/1/9 م 1 
قانون رقم ( ) لسنة ١9896‏ 


فانون معدل لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة 


المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قائون معدل لقانون تقسيم الأموال غير المنقولة المشتركة لسنة 


المادة ؟ - 


ها د وإذا كانت بعض الحصص في امال غير 


8 ) ويقرأً مع القانون رقم (48) لسنة 1405 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي 
وما طرأ عليه من تعديلات كتقانون واحد ويعمل به من تاريسخ نشره في الجريدة 
الرسمية:. 
تعدل المادة (؟) من القانون الأصلي بإلغاء الفقرة (؟) منها والاستعاضة عنها بما يلي :- 
؟ - لأغراض هذا القانون تعتير حصص الشريك في المال غير المنقول انها قابلة للقسمة 
إذا كانت المتفعة المقصودة منها لا تفوت بالقسمة . 
- يزال الشيوع في المال غير لمنقول بتقسيمه بين الشركاء إذا كانت الخصص 
جميعها قابلة للقسمة » وإذا كانت جميعها غير قابلة للقسمة يزال الشيوع فيه 
ببيعه بمجمله بالمزاد ويوزع الثمن بين الشركاء كل بنسبة خصته . 
غير المنقول قابلة للقسمة وبعضها الآخر غير 
قابلة للقسمة ؛ يزال الشيوع فيه بتقسيم الحصص القابلة للقسمة في قطع مستقلة 
وتخصيص كل منها لصاحبها من الشركاء ء أما الحصص غير القابلة لاقسمة فيتم 
بشأنها ما يلي :- ' 
- إذا كانت حضة غير قابلة للقسمة أو كان مجموع الحصص غير القابلة 
للقسمة:في حالة توحيدها غير قابل للقسمة توضع جميعها في امزاد بين 
الشركاء من أصحاب الحصنص القابلة للقسمة دون غيرهم » وتفوض كل 
حصةى أن .يدفع منهم ثمنأ اكثر لهاء » على أن لا يقل عن الثمن المقدر 
من قبل ا محكمة وتضم إلى حصته القابلة للقسمة ٠‏ 
- إذا كانت اللخصة القابلة للقسمة لشريك واحد تفوض إليه الحصة أو 
١ '‏ الحصض"غير القابلة للقسمة باشمن القدر من الحكمة على الأقل , 
35 -. في أي من الحالتين المذكورتين ني البندين:(أ) و (ب) من هذه الفقرة إذا لم 
يتقدم الشريك أو أخد' الشركاء لشراءء الخصة أو الخصص غير القابلة 
ققد عسساشر وباس لنزيع فلي عي اشكمة ران 
كامل المال غير المتقول للبيع بالمزاد ممعرفة ا ل 
٠‏ 0.: المزايدة. عن الثمن: المقادر من “قبل اللحكمة'. ' ١‏ 
درت ا 


بعضهم الموافقة على 













































١ ١‏ ' 3 مجلس الاعيان محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في 1458/1/14 م يل : : أ 
1 ضم جزء من حصصهم إلى الحصص غير القابلة للقسمة لتصبح قابلة ْ فتطبق أحكام المادة (؟) من هذا القانون حسب مقتضى الخال . 0 , 
: : للقسمة ؛ وذلك مقابل الثمن الذي يتفق عليه الشركاء المعنيون أو الشمن 1 المادة ه - يلغى نص المادة )٠١(‏ من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :-- : ْ ١‏ 
1 المقدر على الأقل إذا لم يتفقوا على الثمن . : للادة د 00 
0 ه - إذا كان مجموع الخحصص غير القابلة للقسمة في حالة توحيدها قابلاً 2 | أ - في جميع الأحوال التي يتم فيها بيع وفراغ المال غير النقول أو أي حصة فيه إلى ا لل( 
١ 0‏ : للقسمة فتخصص لاصحابها من الشركاء إذا رغبوا البقاء على الشيوع . غير الشركاء بموجب أحكام هذا القانون فإن كلل شريك ثم يتقدم للشراء يعتير أنه 3 7 
3 ا وإذا اعترض أي منهم على ذلك توضع هذه الحصص موحدة في المزاد بين ٍ أسقط حقه في المطالبة بالشفعة أو الرجحان . : 7 
١ 3‏ ٍ الشركاء جميعهم على أن لا يقل بدء المزايدة عن الثمن المقدر من قبل : ب- إذا ظهرت أي ممائعة في تسليم انحل المباع على الوجه المبين في هذا القانون إلى 5 3 
1 أ ١‏ للا : مشتريه يقوم مأمور الإجراء بتخليته وتسليمه . 
0 - أذال تقدم أجل م أله اماف اللالةااه 0 : : 
ا ! 8 0 0 من 0 0 9 4 0 3 لذير غنات أحمد اللوزي 
0 و ا ا 0 :ْ امين عا الأمة بالوكالة يس مجلس الأعيان 
ا ا الخصص او لم يرض أصحابها بالثمن فتعرض موحدة للبيع في المزاد بمعرفة مين عام مجلس الآمة بالو رئيس مجلس الأعيان 
31 1 دائرة الإجراء أن لا يقل بدء المزايدة عر الثم» المقدر م. 3 0 
ا ١ 2 ٍ 2 2 ١‏ 3 و شمن القدر من قبل ؛ السيد الامين العام / بالوكالة : الحمود ؛ احمد العقايلة » محمد عودة القرعان» 
ْ ف إذا تعذر ان يخصص.لأي من الشركاء كامل نصيبه عيناً عوض بالنقد عما نقص ْ ثانياً : اللجدة المالية : باد المحايظة.+ ْ ١‏ 
ا | من نصيبه من قبل المستفيد وفقاً لما تقدزه المحكمة . ١ ' ٠‏ - قرار اللجنة المالية رقم (5) تارسخ كما غير الاجتماع سن الاعيان 0 ا 
| 1 - على الرغم بما ورد في هذا القانون أو أي تشزيع آخر ولأغراض إزالة الشيوع بين ْ 0 بشأن : السيد مشهور ابو تايه ؛ وحضر من الحكومة : 
: ش 1 1 الشركاء يجوز مجلس الوزراء إصدار نظام بتضف. أحكاماً بتقسيم بعض الأراضي 1 أ - مشروع القانون المعدل قاين معالي وزير الدولة للشؤون البرلمانية د. عبداغجيد ١‏ 
8 1 ا | ش غير المنظمة شريطة أن يتضمن النظام المناطق التي يجوز فيها تطبيقه والحد الأدثى رسوم تسجيل الاراضي الشنة | العزام . ٠‏ ْ 
1 1 ا | ' لمساحة قطع الأراضي المفروزة في كل منطقة . ٠ ٠.‏ 0000000 0 وذلك للنظر في مشروع القانون المعدل : 
١ [| :‏ اللادة ل ب مدل المادة (5) من القانون الأصلي. على النحو التالي :- ْ دولة رئيس المجلس :.الآن سعادة مقرر أ لقانون رصوم تسجيل الاراضي لسئة ١9414‏ ! 
0 ا 00 | : أولاً :- يأضافة العبارة الثالية إلئ آخر الفقرة () منها : (ويجري التقسيم وفقاً لأحكام ْ اللجنة المالية وآخر بند على جدول لاحمال ٠‏ | والنحال الى اللجنة من مجلس الاعيان لدراسته ١‏ 
5 2 ا ْ قانون ملكية: الطوابق والشقق المعمول )1.1 . ْ 0000 واعطاء التوصية اللازمة بشانه , ٍْ 
ل 000 .: * << ثانياً : :يإضيافة. الفقرة (4) بالنض لد 0 ١‏ الدكتور كمال الشاعر مقرر اللجسة 0 : 
ز ا ا عي ع 2 لالية . 00ء : وبعد الناقشة .والمداولة في مشروع 
١‏ ٍْ ا ل 0 رتل لدان اماق امار ل ايو ا ا و لقنون الذكور قرت النجنة الوائقة عليه ْ 
ّْ 0 ماد ا . . القام عليها.بلوابق وشقق على أنه يجوز بقاء الأرض على الشيوع بين : : 5 00 كما ورد من مجيلس النواب ٠‏ ا 1 8 
0 :. أصحاب :الطوابق والشقق سوإء: اكانت. القسمة رضائية او قضائية . : اجتمعت. اللجنة: المالية مجلس الاعيان اللجلة اتجلس الكنعر اق ا | 
للادة 5 ا سر 0 اأصلي امي ري العالي :- 1 بتاريخ لفذالت ل برئاسة سعادة الدكتور 0 ْ 314 . إٍ : 
اليو #إللية عاد ل ' : كمال القاضر متروا افلجنة. وتجطنو اشوا ١‏ على لرارعا علا *- ا اا 8 
إذا لم يتقدم . حد' من الشركا خلال المدة المعيية ف ا (8) من هذا القانون لشراء ! اللجنة اصحاب المعالي 'والسعإدة : مين عام نجل الأنه : 00 ا 


0 :1 | النصية المغروضة لليعزأصر الشزيك: المساعني بعلى:البيع أو لم برض يبدل الخل المقدر 0٠022020207 3٠‏ عر الدين المفتي » سالم مساعدة » مروان حكم خير. 
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مشروع قانون نرقم ( - )لسنة ١9464‏ 
قاتون معدل لقانون رسوم تسجيل الأراضي 









ْ المادة كما و.دت ق مه 000 3 
الرقم . “نوع للعاملة _. الرسم الخد الأدر 1 وردت في مشروع القانون قرار مجلس التواب 
ات هاملة . الرسخ الحد الأدتى ' ايضاحاث | المادة ١‏ - يسمى هذا القانون (قاتون | الما 

3 58 1 , يسعمى نوا ادم 1 - 

5 1 3 معدل لقانون رتوم تسجيل الاراضي لسنة موافقة كما وردت 

47 ويقرا مع القانوث رقم (؟) لسنة 
4 للشار اليه فيما يلي بالقانون 
الأضلي وما طرأ عليه من تعديل كقانون 
واحد ويعمل به من تاريخ نشره في 


الجريدة الرسمية . 1 





قرار اللجنة القانونية 





- ١ الادة‎ 





موافقة كما وردت 








مجلس الاعيان 





7 ينه يه -١‏ يستوفى واحد 3 ٠‏ عن. المادة لا - يعدل جدول رسوم التسسجيل ] المادة + - 55 
: 8 5 دة ؟- 

الملحق . بالقانون الآ 1 
العإلى :- 2-5 علي على التحو | مواققة كما وردت 


3 اكتريه 8 بلة 6/1.من كل > عل بعري 


:: البيعتاقا جرى البيع 





مواققة كما وردت 











2 2 ل ل فيمة بين الشركاء يقطعة". 
00 واحدة أو أكثر . ' 














قرار اللجنة القانونية 





التعديل 


القاتون الأصلي 
020200 7 , يشغرط لتطبيق البند (1) أعلاه أن يكون قد | أولا : بإلغاء نص البند (1) من الفقرة 
٠‏ مضى على تسجيل الأرض يأسم الشريك مدة لا / (ب) من المادة )١(‏ منه والاستعاضة عنه 
تقل عن حمس سنوات من تاريخ نفاذ هذا | بالتص التالي :- 
لقنون وأن تكون الخصص التي تم شراؤها عيفق | ؟ - يشترط لتطمق البند )١(‏ من ام 
مع أخكام التنظيم . الفقرة أن يكون قد مضى على 
تسجيل الأرض باسم . الشريك 
المشتري أو مورثه مدة لا تقل عن 
(0) خمس سنوات 5 
٠‏ . تجميع الملكيات يستوفى رسم مقطوع ثانيا : بإلغاء نص المادة 0 منه 
والاستعاضة عنه بالنص التالي :- 
-٠‏ يستوفى رسم مقطوع مقداره 
حمسة دنائير عن كل قطعة 
لغايات تجميع القطع المتجاورة 
وتحسين أشكالها وإعادة تقسيمها 
بين أصحاب تلك القطع بجوافقتهم 
شريطة أن لا يتجاوز عدد القطع 
الناتجة عن إعادة التقسيم عدد 
القطع السايقة وينقس أسماء 
المالكين السابقين . 


المادة كما وردت في المادة كما وردت في مشروع قرار مجلس النواب 
اولاً : 


موافقة كما وردت 








موافقة كما وردت 








ثانياً : 








مقداره خمسة دنانير عن موافقة كما وردت موافقة كما وردت 





كل قطعة لغايات تجبيع 
القطع المتجاورة وتحسين 
- أشكالها وإعادة تقسيمها 
.بين اصجاب تلك القطع 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المنعقدة في ١458/1/14‏ م 





ه56 

















جه جر وك 








يكل د ب 
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لمهي 





م يعور 
تك ( حبون كجم) ونم 


جه صر يوك | جل يمبصصسيي؟ بج (رم) عور خوصد | كيد وكيم مبيكم وني 


ك2 


تمع كيم قي جم كر ومو 


عضر عوتب كسم و وضميم و 


حك : ضنه 


وعد 


كر : ود 


مط 





فزه" 


م 


فيك :جر .) معيم 






17 صر “2 لصم ريسم 


٠‏ لصوت مج وه | جه مكنم كوم هم مر 


ميو 





ركس قو صم جر وني 


عد د 


محضر الجلسة الحادية عشرة من الدورة العادية الثانية المعقدة في ١958/1/14‏ م /ا5 





دولة رئيس امجلس : شكراً » هل يوافق 
المجلس الكريم على اعفاء الاستاذ المقرر من 
التلاوة ؟ 

شكراً » الآن نأتي الى القانون هل لاحد 
الأخوة اي بيان واعتراض ؟ 

السيد المقرر : القانون عبارة عن ثلائة 
احكام تتعلق بجدول الرسوم وتهدف الى 
تخفيف التفتيت الحقيقة ولا يوجد غيرهم . 

دولة رئيس المجلس : هل يوافق مجلس 
الكريم على توصية اللجنة المالية ؟ 

شكراً لكم جميعاً . 


8 هذا هو نص مشروع القانون المعدل 


لقانون رسوم تسجيل الاراضي لسئة ١9814‏ . 


كما اقره المجلس وكما سيرسل للحكومة ٠‏ . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردلية الهاشمية 


مجلس الاعيان 
الرقم م ق/5517//9107 


١935/1/55 التاريخ‎ 


سيادة رئيس الوزراء الأفخم 


اشارة الى كتابكم رقم رس 1771975/١‏ 


تاريخ 17/؟19914/11 , 


قرر مجلس الأعيان في جلسته الحادية 
عشرة من الدورة العادية الثائية المتعقدة بتاريخ 
4 (مشروع القانون المعدل لقانون 
رسوم تسجيل الأراضي لسنة 19944) كما ورد 
من مجلس النواب , 
وقد سبق مجلس النواب أن قرر الموافقة 
عليه في جلسته الثامنة عشرة من الدورة العادية 
الثانية المنعقدة بتاريخ ١995/1/١5‏ بالصيغة 
التي ورد بها من الحكومة ٠‏ أبعث لسيادتكم 
خمس سخ من القانون المذكور 5 رجاء 
التفضل بائهام المراسيم الدستورية عليه . 
وتفضلوا بقبول قائق الاحترام »»» 
أحمد اللوزي 


رئيس مجلس الأعيان 








